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 أوراق مقدمة للمؤتمر الوطني السوري 

 الجزء الأول
 

فت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري، لجنة خبراء كل  
ودراسات بتقديم أوراق أساسية تنطلق من تشريح الوضع العياني 
السوري: مؤسسات الدولة، البنيات التحتية، ومآلات الخارطة 

سكرية افية والتدخلات العوالتغييرات الديمغر البشرية في ظل التهجير 
وعملية التحطيم المنهجي في البنيات التحتية ونزيف  غير السورية

يمكن امتلاك تصور قابل الكفاءات والطاقات البشرية. وكيف 
 ،يرتكز على القرارات الأممية الخاصة بسوريا للإنتقال، للتحقق

ويقوم على إلزام والتزام أهم المكونات السورية بعملية البناء 
ديدنها إقامة العدل والنهوض  ،دولة مواطنة ذات سيادةل  المشترك
  .لكل أبنائها ةفي سوري ،والتنمية الوطني

 



2 
 

 بادئ أساسية لميثاق وطني جامعم

 تقديم:

منذ نشوء فكرة "الحقوق الطبيعية"، طرح الحقوقيون والدستوريون إشكاليتين رئيسيتين للربط بين النص 
تتعلق بما سمي الحقوق غير القابلة للتصرف، والثانية ضرورة تثبيت ضمانات الدستوري والواقع، الأولى 

في  ت على هذين التحديينة. كانت أولى الإجاباتغلق الباب على محاولات الإلتفاف على دستورية الدول
عندما تم التصويت على عشرة تعديلات دستورية وصلت اليوم  1791الولايات المتحدة الأمريكية في عام 

تعديلا. سماها البعض التعديلات غير القابلة للتصرف والبعض الآخر المبادئ فوق الدستورية.  27 إلى
ن الدولي الإنساني بما سمي الحقوق غير القابلة حقوق الإنسان والقانو يثبت هذان المبدئان في مواثيق 

حظر أفعال في كل للتصرف. كمثل عليها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف حيث تؤكد على 
زمان ومكان وظرف، مثل التعذيب والإعتداء على الكرامة الشخصية. كذلك ما نسميه "النواة الصلبة 

في الشرعة الدولية  لا في ظل حرب أو حالة طوارئ أو غيرهصرف مواد غير القابلة للتللحقوق" أو ال
يق أو التعديل تحت أية ذريعة. وفي لحقوق الإنسان.  إذن يتعلق الأمر بمواد دستورية غير قابلة للتعل

وجنوب إفريقيا هناك ميثاق وطني يتمتع بهذه  دساتير عدد كبير من البلدان في الأمريكيتين وآسيا
 الحصانة ويثبت بمواد دستورية غير قابلة للتصرف. 

في بادئ داخلية وخارجية، داخلية كإقرار مبدأ شعب واحد ومواطنة متساوية. أي أن من يعيش هذه الم
يز على أساس حدود دولة يشكلون شعبا واحدا على اختلاف مكوناتهم. ولا يجوز أن يكون هناك أي تمي

والتوافق بين الجنس أو العرق أو اللون...  وخارجية تستدعي تعديلات قانونية ودستورية لتحقيق الإنسجام 
ات الشأن. مثلا في حال التصديق ما صدقت عليه الدولة من اتفاقيات دولية والقوانين المحلية المتعلقة بذ

عدم وجود تعارض بين ميثاق المحكمة الجنائية  على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية من الضروري 
 الدولية والدستور الوطني والقوانين الجنائية الوطنية. 

المحلية بعد  تحمي المبادئ الأساسية المجتمع من النتائج الترقيعية والمؤقتة التي تتطلبها الأوضاع
و باسم عدم إثارة أحد الصراع. مثلا باسم المصالحة الوطنية صدور عفو عام يشمل جرائم جسيمة، أ

رحى أطراف الصراع، تجنب تثبيت حقوق أساسية للجماعات المستضعفة )المرأة، الطفل، الج
قا اجتماعية والمعاقين...(. أو التذرع بالإنهيار الاقتصادي بعد الحرب لوضع أولويات تؤجل حقو 
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مة والوحدة لمكونات المجتمع واقتصادية للمواطنين. ناهيكم عن كونها ميثاق ثقة وطني يسمح بإعادة اللح
 بعد ويلات الحروب. 

، تتطلب 2254بسوريا من بيان جنيف إلى القرار  هذه المبادئ، التي نجدها في القرارات الدولية الخاصة
 ية،  وتمسك مجلس الأمن والجماعة الدولية ودول الإقليم بها. منا التمسك بالأساس في أية عملية سياس

 

الشعب السوري واحد، عماده المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه  •
الدين أو المذهب، المواطنة المرتكزة على أساس وفاق  أو اللون أو الجنس أو اللغة  بسبب

لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على  طن للجميع"، حيثوطنيّ شامل "الدين فيه لله والو 
  يّة اختيار عقيدته وممارستها. أحد، أو أن يمنع أحداً من حر 

الإلتزام بالمواثيق والعهود التأكيد على حقوق الإنسان، التي تتأسّس بين السوريين على  •
سية والمدنية والثقافية الدوليّة لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسيا

والمقيمين على والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين 
   السواء.

وحدة سيادية لا تتجزأّ ولا يجوز التخلّي الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه وفي دولته، وهما  •
لسوري الحقّ في النضال من أجل عن أيّ شبرٍ فيها، وفي مقدمتها الجولان المحتلّ. وللشعب ا

 لمقاومة الاحتلال.استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية 
روعا غير قابل للتصرف، وتكفل الدولة تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة حقا مش •

، وتشكيل المنظمات غير الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام
رية التظاهر الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وح

وتوضع القواعد القانونية  والإضراب والاعتصام السلمية. تثبت هذه الحريات في الدستور،
ة احترام التنوّع تكفل الدولة السوريلصونها من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما 

لمجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية ا
  .الإرهاب والعنفوالسياسية لكلّ مكوّناته كذلك تجريم المذهبية والطائفية السياسية و 

كافّة ويضمن الدستور إزالة  إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الوطني، •
على ضرورة خلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن  ؤكدد المرأة، ويأشكال التمييز ض

 تمكينها ومشاركتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما.
الدولة والدستور والقوانين للحقوق الأساسية للجماعات المستضعفة الـتأكيد على احترام  •

 الخاصة..( بما يتفق مع المواثيق الدوليّة ذات الشأن.)النساء والأطفال وذوي الإحتياجات 
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الشعب هو مصدر الشرعية والعدل أساس الحكم الرشيد. تتحقق السيادة السورية في الربط  •
النظام الجمهوري الديموقراطي ودولة المواطنة المدنية.  العضوي بين الوطن والمواطن. في ظل

القانون وتقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيها دولة ينظم الدستور عقدها المجتمعي ويسودها 
 الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.

ى الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها عل •
أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في النشاطات السياسية. وتحدد وظيفة أجهزة 

 طاق حماية المواطن والوطن واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية.الأمن في ن
تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية  •

المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية  تمثيليّة تدير شؤون 
 مستدامة ومتوازنة.
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 السوري والأجهزة الأمنيةش الوطني بناء الجي

 لجزء الأول: بناء الجيش الوطني السوري ا
 مقدمـــــــــــــــة: -أولاً 

هو إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية اللذان  ،بأن أحد أهم المواضيع الشائكة التي تواجه القضية السورية ،شك فيه مما لا
وهندسهما وفقا لإرادته، حتى أصبحتا القوة القادرة والساهرة على اشتغل عليهما النظام السوري لأكثر من خمسة عقود 

رائدة في مجال  ،بكما أصبحت سورية في عهد الأسد الأطته وتكريس استبداده وفساده، حمايته وضمان استمرارية سل
 عسكرة الدولة والمجتمع بحيث ربط المجتمع بالسلطة من خلال الجيش والأجهزة الامنية.

بكل ثقة وأمانة، لقد كانت مؤسستا الجيش والأجهزة الامنية، بتركيبتهما المعقدة  ق يمكننا القولاستنادا لما سب
 ث السلطة من الأب إلى الإبن دون أحداث تذكر.المسؤولتين عن عملية توري

ع كما أن مع وصول الإبن للسلطة، لم تحدث تغييرات مهمة على صعيد تأليه القائد واستفراده في قيادة الدولة والمجتم 
ء في الجيش أو تركيبة الجيش والأجهزة الأمنية، لم تشهد أية متغيرات مهمة بل زاد نفوذ المقربين من السلطة سوا

نسانية وغياب الهوية الوطنية أصبح هؤلاء عمالقة بطة بها. وفي ظل انعدام القيم الإ لأجهزة الأمنية والشبيحة المرتا
وارتباطهم بسلطة الأسد الابن، كما ازدادت الشريحة الاجتماعية المرتبطة الفساد والمحسوبية وزادوا من تمسكهم 

ييرات بنيوية في هياكل السلطة الحاكمة والوصول إلى دولة كله، أصبح من غير الممكن إحداث تغ بالفساد. لذلك
خضاعهما للمع ايير الدولية في ديمقراطية تعددية عصرية دون القيام بإجراء إصلاحات جذرية في هاتين المؤسستين وا 

وتكريس بنية وتنظيم ومهام الجيوش التي تعنى بمهمة الدفاع عن الوطن وحمايته أرضا وشعبا وليس الدفاع عن الحاكم 
 سلطته.

من المعلوم للجميع بأن الجيش السوري منذ بداية عهد الاستقلال لعب دورا بارزا كلاعب أساسي في الحياة السياسية 
ره الوظيفي خارج إطار مهمته الأساسية في حماية الدولة وصيانة الدستور، حيث قاد الجيش السورية متجاوزا بذلك دو 

م وانتهاءاً بانقلاب حافظ الاسد /1949رية ابتداءاً بانقلاب حسني الزعيم عام /الوليد سلسلة من الانقلابات العسك
 م واستيلائه على السلطة./1970عام/

استولى على السلطة من خلال  كان يدرك تماما عدم شرعية نظامه لأنهمع جلوس الأسد الأب على كرسي الحكم، 
عر خطر المؤسستين على حكمه. لذا لم يكتف بضمان ولاء انقلاب بواسطة المؤسسة العسكرية والأمنية كما كان يستش

اشرة إلى جميع ضباط الجيش، إنما عمد الى تشكيل شبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي امتدت أذرعها وسلطاتها المب
مناحي الحياة في سورية، بما في ذلك الجيش نفسه. كما أعيد تشكيل الجيش وتحديد مهامه بحيث يستحيل أن تشكل 
أية مجموعة من الضباط خطرا حقيقياً على الرئيس ونظام حكمه. استطاع الاسد الاب أن يتحكم بالجيش بعد إجراء 
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م واعتماده على مجموعة من /1966منذ توليه منصب وزارة الدفاع عام /عمليات تطهير للضباط المختلفين معه فكرياً 
يث كان هؤلاء على استعداد تام لتنفيذ ما كان يخطط له في الضباط المقربين في تولي المناصب الحساسة والمؤثرة، ح

 الاستيلاء على السلطة وبناء نظام رئاسي مطلق مستدام له ولعائلته من بعده.

ذا أمعنا النظر  ، يمكننا الجزم بأن حافظ الاسد مستعينا بخبرات خارجية سرا ومحلية استطاع أن في مجريات الأحداثوا 
رية والامنية والمدنية للعمل الأمني بعقلية التنافس فيما بينها لإظهار الولاء وعبر نظام يدفع كافة المؤسسات العسك

كثب مئات التقارير الامنية، هكذا دخلت سورية حقبة مركزي يرتبط بمكتب رئيس الجمهورية الذي كان يتابع يوميا عن 
: بناء المنظومة 1الفرد. )أنظر ملحق العسكري الذي يعتمد مبدأ عبادة -جديدة من النظام السياسي الديكتاتوري 
 الدكتاتورية العسكرية الأمنية في سوريا(

 أهم التحديات التي تواجه مهمة إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية:

ن قبل الأجهزة الأمنية ذاتها، ومن قبل مراكز القوى في الجيش وشبكات النظام الأخرى، بحكم الشديدة مالمعارضة  .1
 الحها التي ستنال منها عملية الإصلاح.موضوعية الدفاع عن مص

صعوبة إزالة الأسس الطائفية والاثنية أو الحزبية السائدة، بحيث تستند عملية الإصلاح على عاملين أساسيين هما  .2
 لوطنية والكفاءة.ا

ها صعوبة ضبط التجاوزات الأمنية التي ستلجأ إليها شبكات النظام المتمرسة والخبيرة في بث الفوضى واستثمار  .3
 خدمة لأهدافها.

عدم وجود الكوادر الوطنية المتجذرة وبشكل خاص القضائية والعسكرية التي تشكل دعامة الأمن الوطني وصيانته،  .4
دارية قوية )خلال فترة زمنية قصيرة( تمتلك الارادة الحقيقية للتغيير علاوة على صعوبة تشكيل م ؤسسات سياسية وا 
 وسائل الرقابة والمسائلة القانونية، تحظى بدعم شعبي.وقادرة على إيجاد وتحسين 

تناقض الرؤى الآمنية بين طرفي الصراع، بحيث لن يقبل النظام ومؤيديه أية صيغ تطويرية أو إصلاحية، تقوض  .5
 وات حكمه  ويعتبر المعارضة برمتها عبارة عن  قوى ارهابية مطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية، في الطرف الاخرأد

عادة بنائها من جديد والقطيعة التامة تتبن ى معظم فصائل المعارضة نظرية النسف الكلي وتفكيك الأجهزة الأمنية، وا 
 ي.مع النظام الحاكم وأدواته كشرط لازم للتغيير السياس

مصادرة القرار الوطني من طرفي الصراع )النظام والمعارضة( سواء من قبل القوى الإقليمية أو الدولية، وصعوبة  .6
إيجاد صيغ أمنية تواجه التهديدات الأمنية الوطنية، دون أن تتعارض مع المعادلات الأمنية الاقليمية والدولية، ما لم 

 يستعاد القرار الوطني المسلوب.
لعابرة للوطنية ذات الأبعاد القومية أو العقائدية، وتوفر الأسباب المحلية لنجاحها المشاريع ا ظهور وتنامي .7

 ة على إعاقة عملية الاصلاح، الأمر الذي يتوجب مواجهتها وتعريتها كأولوية وطنية متفق عليها.وامتلاكها القدر 
عملية الاصلاح والبناء دون توافق شعبي كامل مصادرة الدولة من قبل حلفاء النظام وميليشياتهم يشكل عائقاً أمام  .8

 وحدة لعملية الإصلاح.في الرؤى السياسية الم
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للخارج، واستخدامه لأهداف سياسية غير سورية،  يعتبر مدخلا لفوضى أمنية تزعزع السلم  انتشار السلاح وتبعيته .9
 والاستقرار بالتالي تشكل عقبة أمام عملية الاصلاح.

ي من الدمار الذي حل بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والتجمعات ي، إضافة للحجم الكارثانهيار الاقتصاد السور  .10
 دات والقرى تشكل العقبة الاساس أمام عملية الاصلاح.والاحياء السكنية والبل

ن قبل مذهبيا( نتيجة للسياسات الخاطئة في إدارة الأزمة م –دينيا  –ايديولوجيا  -الانقسام المجتمعي الحاد) قوميا .11
 الاطراف الاقليمية والدولية.

الأطراف الإقليمية والدولية المتحكمة تغييب مبدأ العدالة الانتقالية عن طاولة المفاوضات السياسية من قبل  .12
بالصراع، قد يخلق ردود أفعال وسلوكيات ثأرية تدخل البلاد في جو من التوتر والانفجار المجتمعي وتزيد من 

 على كافة المستويات. صعوبات الإصلاح والبناء

 إصلاح الجيش والقوات المسلحة:

زمة للتسوية السياسية للأزمة، وبناءاً على دراسة الواقع الميداني استنادا لحاجة طرفي الصراع في سورية وللمعايير اللا 
ناء سلام القائم ، وبهدف تلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين السوريين على المدى المنظور، والتي تؤسس الى ب

من الدولي م الصادر عن مجلس الأ18/12/2015تاريخ / /2254مستدام لاحقاً، ووفقا لمضمون القرار الاممي رقم /
تحتاج سورية إلى تغييرات واصلاحات جوهرية في الهيكل التنظيمي للجيش وتركيبته ودوره ومهامه. غير أن البدء بتنفيذ 

 ملية الانتقال السياسي للسلطة.هذه التغييرات والاصلاحات مرتبط كلياً بع

لسياسي للسلطة بهدف تحسين الظروف على الرغم من ذلك يمكن تنفيذ بعض التدابير العملية قبل عملية الانتقال ا
 وتهيئة المناخ للحل السياسي كمقدمة لعملية الإصلاح.

الآمن والاستقرار وتقود الى عملية لكن في جميع الأحوال، لابد من وضع الأسس والقواعد التي تنهي حالة الحرب وتوفر 
 س وطنية سليمة.ش والقوات المسلحة على أسإصلاح وبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجي

عادة بناء الجيش، مع متطلبات المرحلة القادمة، ويخضع  للحوكمة  من المؤكد تماماُ، لكي تتناسق عملية إصلاح وا 
ن والمعايير الدولية يجب أن تعتمد عملية الإصلاح على مجموعة من الديمقراطية، ويلتزم بمبادىء حقوق الانسا

 ة.بشري –معنوية  –مادية  –العوامل: فكرية 

عادة البناء من خلال الاختصاصيين وأصحاب الخبرة من  يجب أن تشارك أجهزة الدولة العليا في عملية الاصلاح وا 
 حقوقيين( من أجل: –أقتصاديين  –سياسيين  –)عسكريين 

 لخطط والبرامج الملائمة لإصلاح الوضع القائم في سورية.ع اوض  .1
 مؤسسة العسكرية.وضع التصورات المستقبلية لبنية ومهام ودور ال .2
 حصر الإمكانيات المتوفرة والمتوقعة وبرمجة طرق ومراحل تأمينها. .3
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عادة البناء، يجب أن يعمل المجلس العسكري المقترح تشكيل ه بالتنسيق مع الحكومة بهدف إنجاز عملية الإصلاح وا 
 لم الاجتماع من أجل:سياسيين وفي ع -يين اقتصاد -الجديدة على تشكيل لجنة اختصاصية تضم خبراء عسكريين 

 دراسة السياسة الدفاعية المستقبلية للدولة. .1
 تحديد احتياجات الدولة من القوات المسلحة من حيث تعداد القوى البشرية ونوعية وحجم التسليح. .2
 ركز وانتشار القوات المسلحة.ماكن تمتحديد أ .3
 لاح واعادة البناء.حصر الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن توفرها الدولة لعملية الاص .4
 تحديد أولويات الاصلاح والمسائل الهامة في عملية إعادة البناء. .5

بط مدى تطبيقها بالقدرات الاقتصادية إلا أننا في الظروف الراهنة من خلال تقدير الاحتياجات الامنية الوطنية والتي يرت
 ام التالية:جيش تنحصر في أداء المهالمتاحة يمكننا القول بان الحاجة الفعلية لل

 حماية الحدود البرية والبحرية والجوية السورية. .1
 محاربة الارهاب والميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي ترفض العملية السياسية. .2
 والاستقرار في البلاد. لداخلي للحفاظ على الأمنالاشتراك مع قوى الأمن ا .3

عنصر  150.000 – 125.000يحتاج من القوى البشرية مابين بهدف انجاز المهام المذكرة اعلاه من قبل الجيش 
جوية(، يتطلب ذلك تسريح أعداد كبيرة من الضباط وصف الضباط واحالتهم الى  –بحرية  –في القوى الثلاث )برية 

جراء عملية فرز للذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب التقاعد أو ن السوري قلهم الى وظائف مدنية بعد إجراء دراسات دقيقة وا 
 وتقديمهم للعدالة.

 أهم العوامل المساعدة لإصلاح الجيش: 

 :مما لا شك فيه، قبل أن تبدأ عملية إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، لابد من تنفيذ مجموعة من التدابير من أهمها

م الصادر عن 18/12/2015تاريخ  /2254تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي وفقا للقرار رقم / .1
 م.2011س الامن الدولي وباقي القرارات الاممية الخاصة بالقضية السورية بعد عام مجل

 وقف شامل لإطلاق النار في جميع الاراضي السورية. .2
 ا وتفكيكها وتجميع اسلحتها.سيطرة الحكومة السورية على الميليشيات وضبطه .3
 نية محدودة.جدولة اخراج كافة القوات الاجنبية من الاراضي السورية خلال فترة زم .4
 إخراج كافة الميليشيات والعناصر الأجنبية من الاراضي السورية خلال فترة زمنية محددة. .5
ة الاصلاح، مع ضرورة ضغط التزام الحكومة السورية بعملية إصلاح الجيش وتنفيذ التدابير الممهدة لعملي .6

 المجتمع الدولي على النظام في حال عدم الالتزام.
 على الخطوات المتعلقة بالتسوية السياسية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.اشراف الامم المتحدة  .7
 الإفراج عن المعتقلين تعسفيا سواء من قبل النظام أو فصائل المعارضة وتبيان مصير المفقودين. .8



9 
 

النظام  بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق السوريين سواء من قبلتزام الال  .9
 السوري او المعارضة.

عادة بنائه:  الخطوات الواجب تنفيذها من أجل إصلاح الجيش وا 

ه وفق المعايير الوطنية من المؤكد تماما بان عملية اصلاح الجيش تبدأ بالحفاظ على ما تبقى منه بعد إعادة بنائ
اء، ويمثل جميع فئات الشعب السوري على وحسن الاد والدولية، على أن يكون ولاءه للوطن ويعتمد على مبدئي الكفاءة

قدم المساواة، ومن الضروري جدا إعادة بناء الثقة المفقودة بين الشعب والجيش، كما يجب إخضاعه للحوكمة 
 قابة والشفافية والمهنية وعدم تدخله في الحياة السياسية.الديمقراطية وسيادة القانون والر 

عادة البناء هي:من أهم الخطوات الواجب تنفيذها لضمان   عملية الاصلاح وا 

تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتألف من الضباط المنشقين والموالين ممن لم يرتكبوا الجرائم بحق الشعب  .1
دية والتنظيمية والمشهود لهم بالوطنية. يتصدى هذا المجلس السوري ومن أصحاب الكفاءات والخبرات القيا

 ا لاحقا.لتنفيذ مجموعة من المهام سيتم تناولاه
 إعادة التوازن الديمغرافي للجيش بما يتناسب مع التركيبة السكانية للبلد  .2
رية إحالة جميع مرتكبي الجرائم سواء من فصائل المعارضة المسلحة أو الجيش السوري إلى محاكم عسك .3

 مختصة، وتطهير الجيش منهم.
المادية والعتاد القتالي وفقا لدوره ومهامه تحديد الهيكل التنظيمي للجيش وقوامه من القوى البشرية والوسائط  .4

 في حماية الوطن وصيانة الدستور.
ام تحديد أماكن تمركز وانتشار الوحدات والقطعات والتشكيلات ومختلف المنشئات العسكرية وفقا لدور ومه .5

 المؤسسة العسكرية التي تحددها القيادة العسكرية باشراف القيادة السياسية للبلد.
ت وقواعد شغل المناصب  العسكرية في الجيش على كافة المستويات استنادا الى مبدأ الكفاءة تحديد أليا  .6

لفساد بما ينسجم مع وحسن الاداء ومستوى التاهيل المهني، واعتماد الشفافية وتجريم الطائفية والمحسوبية وا
 التحول الديمقراطي للبلاد.

وأنظمة قتال مختلف أنواع القوات المسلحة الاساسية إعادة صياغة أنظمة عمل كافة مؤسسات الجيش  .7
وصنوف القوات والقوات الاختصاصية بعيدا عن الحزبية والايديولوجية، بحيث يبقى ولاء الجيش للوطن بعيدا 

 عن الحياة السياسية.
ياق لضباط وصف الضباط المنشقين للجيش والأجهزة الأمنية، واستبعاد من انحرف منهم عن السكافة اإعادة  .8

 الوطني أو انتسب الى التنظيمات المتطرفة والإرهابية أو مارس الفساد.
إعادة صياغة الأنظمة الداخلية للمنشأت التعليمية ومناهج التدريب المعتمدة فيها بما ينسجم مع بناء جيش  .9

 ث على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الحزبية والإيديولوجية.حدي



10 
 

لمنتسبي الجيش أسوة بباقي العاملين في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحسين المستوى المعاشي  .10
عمل العسكريين من حيث الزمان والمكان ومنحهم التعويضات المناسبة والكفيلة باستئصال الأمراض السائدة 

 سد.في جيش الا
 

 المهام الاساسية للمجلس العسكري: 

تشكيل مجلس عسكري )مجلس عسكري انتقالي( بصلاحيات أمنية واسعة أو لقد أصبح من الواضح والمؤكد لدينا، بأن 
لا بد أن يستند إلى توافق سياسي ويضم ضباطا من كافة أنواع وصنوف القوات  ،استثنائية في المرحلة الانتقالية

بوا الجرائم بحق بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي للسلطة من المنشقين والموالين ممن لم يرتك المسلحة المؤمنين
 الشعب السوري، هو ضرورة لابد منها لقيادة عملية إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية.

افها وبدعم دولي، كما يخضع هذا المجلس لأوامر الحكومة الانتقالية )القيادة السياسية المتفق عليها(، ويعمل تحت إشر 
 حة والأجهزة الأمنية.يخضع للمجلس العسكري الإنتقالي كل من الجيش والقوات المسل

 يتصدى المجلس العسكري الانتقالي لتنفيذ المهام الرئيسية التالية:

 قيادة الجيش والقوات المسلحة السورية والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة الانتقالية. .1
والاستقرار في  وامر الخاصة بتثبيت وقف اطلاق النار والمحافظة على استمراريته لضمان الأمنر الأ إصدا .2

 جميع أنحاء البلاد.
إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع انحاء البلاد والإشراف على  .3

 تنفيذها.
لجمهورية العربية السورية ة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضي اوضع والإشراف على، تنفيذ الخطط اللازم .4

 ية المعترف بها دوليا.بحدودها الجغراف
وضع والإشراف على، تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الامن والمحافظة على الإستقرار والسلم الاهلي  .5

 في عموم أنحاء البلاد.
ن من الضباط وصف الضباط والافراد الإشراف على، تسوية أوضاع العسكرييإصدار القرارات والأوامر اللازمة و  .6

عادتهم الى الخدمة، ما لم يكن قد صدر  المنشقين من الجيش والأجهزة الأمنية والمسرحين والمطرودين وا 
 بحقهم عقوبات على خلفية جنائية أو أخلاقية. 

صدار الأوامر اللازمة لضبط وتفكيك الميليشيا .7 ت والفصائل المسلحة ووضع برامج إعادة تأهيل وضع الخطط وا 
 ارتكبوا الجرائم بحق السوريين.اجراء عملية فرز للذين العناصر بعد 

إصدار المراسيم والقرارات والأوامر اللازمة من أجل تشكيل القيادة العسكرية وقيادة الأجهزة الأمنية، بدءا بتعيين  .8
ان ونوابه وتعيين قادة القوى ورؤساء الهيئات والشعب والإدارات وزير الدفاع ونوابه، وتعيين رئيس هيئة الأرك

 في الجيش.
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القرارات والتوجيهات الكفيلة بتأمين رقابة فعالة لأداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتمكين إصدار  .9
الدولية لدور  أجهزة الرقابة العسكرية من أداء واجباتها وضمان محاسبة المخالفين بما يتوافق مع المعايير

 ومهام القوات المسلحة.
عادة بنائه على أسس وطنية إصدار القرارات والأوامر اللازمة، والإشرا .10 ف على عملية إصلاح الجيش السوري وا 

سليمة بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجية والطائفية وتحديد مهمته في الدفاع عن الوطن والمواطن 
 وفقا للمعايير الدولية. 

عادة بناء الأجهز  .11 ة الأمنية ودمجها وفق إصدار القرارات والأوامر اللازمة والإشراف على عملية إصلاح وا 
المعايير المهنية، ووضع خطط وبرامج تطوير النظام الأمني بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن وحقوق 

 الانسان وتخضع للحوكمة الديمقراطية.
صدار القرارات و الإشراف على إعادة تشكيل وزار  .12 الأوامر اللازمة لتمكينها وتوسيع صلاحياتها ة الداخلية وا 

ة بمنع تدخل الأجهزة الأمنية في حدود صلاحياتها وتحسين وسائل الرقابة والمساءلة القانونية الكفيل
 والمجتمعية.

سي كامل، في جميع سيايمكن أن يشكل المجلس العسكري مع بدء التوافق على الحل السياسي قبل التوصل إلى اتفاق 
 التدخل بأعماله.لى دعم وتوافق دوليين مع ضمان عدم إالاحوال يحتاج 

 توجد حالتان لتشكيل المجلس العسكري: ،بناءا على طبيعة الاتفاق السياسي 

 

 الحالة الاولى:

وم الهيئة بتشكيل في حال التوافق على الإنتقال السياسي للسلطة من خلال هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تق 
 نتقالي من:مجلس عسكري انتقالي يخضع لسلطتها، في هذه الحالة يتألف المجلس العسكري الإ 

 وزير الدفاع في الحكومـــة الإنتقاليــــــــة : رئيساً  .1
 ـــــــــــر الــــــــــــداخليـــــــــة: عضواً وزيـــــــــــــ .2
 ــــة: عضواً نائب وزير الدفاع في الحكومة الإنتقالي .3
 رئيس هيئــــة الأركان العامــــة للجــــيش : عضواً  .4
 نائب رئيس هيئــــــة الأركان العامــــــــــة: عضواً  .5
 قائد القوى الجوية والدفاع الجـــــــــــــوي: عضواً  .6
 قائد القـــــــــــــــــوى البــــــــــــــــــــحرية: عضواً  .7
 ليات: عضواً مـــــــــــــــــــــــرئيس هيئـــــــــــة الع .8
 رئيس شعبة الإستخبارات العسكـــريـــــــــة: عضواً  .9

 رئيس شعبـــــــــــة التنظــــــــــــيم والادارة: عضواً  .10
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 اد والتمـــــــــــوين: عضواً رئيس هيـــــــئــــة الإمد .11
 مدير إدارة الإمداد والتموين الجـــــــــــوي: عضواً  .12
 رة شــــــؤون الضبـــــــــــــــــــاط: عضواً ر إدامــدي .13
 مــــدير إدارة المــــخابرات الجــــــــــــــوية: عضواً  .14
 رئيس جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية: عضواً  .15

                         ************** 

 الحالة الثانية :

سياسي نهائي يمكن أن يشكل لفترة انتقالية محددة وقبل التوصل الى اتفاق إذا تم التوافق على استمرار النظام الحالي   
رف ويش، مجلس عسكري مستقل يتمتع بالصلاحيات المذكورة أعلاه في قيادة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

عادة بناء وزارة الداخليةا  صلاحهما و إعلى عملية  الموالين ممن لم يرتكبوا بحيث يضم  ضباطا من المنشقين و   .صلاح وا 
( 15على أن يغطي الضباط من حيث العدد) .أو يمارسوا الفساد ،ئم بحق الشعب السوري في الداخل والخارجأية جرا

 الوظائف المذكورة في الحالة الأولى. 

هزة إنجاز مهمة إصلاح الجيش والأج  ،خلاصة القول، وبمعنى أدق، يقع على عاتق المجلس العسكري في الحالتين
نتقالية، وتطهير أراضي الجمهورية لية، وتأمين الإستقرار والسلم الاهلي وتطبيق مبدأ العدالة الإ الأمنية وفقا للمعايير الدو 

 من الإرهاب والإرهابيين وبسط سلطة الدولة على كامل التراب السوري واستعادة السيادة الوطنية.

 

 الجزء الثاني: إصلاح الأجهزة الأمنية
 

 ساسية لعملية إصلاح الأجهزة الأمنية؟ هداف الأماهي الأ

من المؤكد بأن أي إصلاح مؤسساتي في سورية،  لا يمكن أن يؤتي ثماره ما لم تنجز عملية إصلاح الجيش والأجهزة 
، الثورة السوريةالأمنية أولًا، لأن فساد وتسلط هاتين المؤسستين على الدولة والمجتمع، كان السبب الجوهري في اندلاع 

 أهمية الإصلاح التي تهدف إلى ما يلي:من هنا تظهر 

توفير الأمن الحقيقي لجميع المواطنين السوريين وضمان حرية ممارستهم للحريات السياسية والاقتصادية  .1
 والاجتماعية والثقافية. تأمين حماية الوطن والمواطن من الأخطار الداخلية والخارجية.

وبين المجتمع المدني على أسس ديمقراطية، على أن تكون جهزة الأمنية بين الجيش والأ إرساء علاقة متينة .2
 هذه المؤسسات خاضعة للسلطة السياسية المدنية.
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بناء الجيش والأجهزة الأمنية على أسس وطنية بعيدا عن الحزبية والطائفية والإيديولوجية وعدم التدخل في  .3
 الحياة السياسية للدولة.

الأمنية على أسس ومعايير وطنية للحفاظ على التوازن المجتمعي لجيش والأجهزة زن في تركيبة اتحقيق التوا .4
 بعيدا عن الطائفية والإيديولوجية والمحسوبية.

تطوير عمل وأداء الجيش والأجهزة الأمنية وتدريبها الإحترافي، لتكون جاهزة دوما لمواجهة الإحتياجات الأمنية  .5
 ن وسيادته.الوطنية والدفاع عن الوط

 الجيش والأجهزة الأمنية الجديدة من الظواهر السلبية التي كانت تسود فيها خلال العقود السابقة.ير تطه .6

عادة بنائها:  الأسس العامة لإصلاح الأجهزة الأمنية وا 

وضع نظام عمل يحدد دور ومهام جهاز الامن الوطني  في تأمين حماية الوطن والمواطن، وضمان الحريات  .1
ام العام والممتلكات العامة والخاصة، وخضوعه للحوكمة الديمقراطية حافظة على النظة والخاصة والمالعام

 والرقابة القانونية والمساءلة.
إعادة تأهيل عناصر جهاز الأمن الوطني وفقا للمعايير الدولية، وتربيتها وفق أسس وطنية سليمة، وخضوع  .2

 قضائية.خبة والسلطة الالجهاز للسلطات السياسية والتشريعية المنت
تحديد الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية وقوام القوى البشرية وفقا للدور والمهام وتلبية الإحتياجات الأمنية  .3

 للبلاد.
لغاء البنية الطائفية والمناطقية وانتقاء العناصر وفق أسس  .4 تصحيح الخلل الديمغرافي في الأجهزة الأمنية وا 

 ن المجتمعي.وطنية سليمة تحقق التواز
 ر جهاز الأمن الوطني من مرتكبي الجرائم وممارسي الفساد وتأمين محاكمتهم العادلة. هيتط .5
الحفاظ على الوثائق الموجودة وسرية المعلومات فيها وتأمين حفظها وأرشفتها ليتم النظر فيها بعد الانتهاء  .6

 من عملية الاصلاح.
عادة البناء بشكل تدري .7  ومسؤولية وطنية.مراحل بمهنية  جي ومدروس وعلىتنفيذ عملية الإصلاح وا 
تحديد دور ومهام جهاز الأمن الوطني بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجية وعدم التدخل في الشؤون  .8

 السياسية للدولة.

 مراحل إصلاح الأجهزة الأمنية:

عادة بناء الأجهزة الأمنية وفقا للمراحل   ة: الثلاث التالي يمكن أن تسير عملية الإصلاح وا 

 المرحلة الاولى: إصدار المراسيم والقوانين المتعلقة بعملية الإصلاح ) قوننة عملية الاصلاح( تشمل ما يلي:

إصدار مرسوم تشريعي باستحداث مكتب الأمن الوطني وتحديد دوره ومهامه وتبعيته بما ينسجم مع الدولة  .1
 ي.والمعايير الدولية للأمن الوطنالديمقراطية التعددية المدنية 
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إصدار الأوامر الإدارية اللازمة لدمج إدارة المخابرات الجوية إلى شعبة المخابرات العسكرية وتنظيم عملها  .2
الوظيفي كجزء من منظومة الأمن العسكري، وحصر تبعية شعبة المخابرات العسكرية لرئاسة هيئة الاركان 

 العامة للجيش والقوات المسلحة.
دارة المخابرات العامة صدار مرسوم دمج شعبة الأمن السا .3 وربطها تنظيميا ومهنيا بمكتب الأمن الوطني ياسي وا 

تحت مسمى جديد هو ) جهاز الأمن الوطني ( وفقا للمعايير الدولية. وتحديد صلاحية تعيين رئيس جهاز 
 الوزراء.الأمن الوطني باقتراح من رئيس مكتب الأمن الوطني ومصادقة رئيس مجلس 

حدد جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وطرق واساليب ومسؤولية انين والأوامر التي تإصدار المراسيم والقو  .4
 مواجهتها والتعامل معها بما يلبي الاحتياجات الامنية الوطنية على أسس سليمة ضمن الاطر القانونية.

 المحاكم المدنية. التعسفي والمحاكمات خارج إطار إلغاء العمل بقوانين الطوارئ والقوانين الخاصة بالتوقيف .5
إصدار القوانين والقرارات اللازمة لإلغاء المحاكم الاستثنائية وحصر العمل الحقوقي بالسلطة القضائية المدنية  .6

عادة النظر في القضاء العسكري.  وا 
خضاعها للحوكمة الديمقراطية والمساءلة إصدار القوانين والمراسيم الكفيلة بضبط عمل الأجهزة الأمنية  .7 وا 

 ابة القانونية.والرق
 إصدار القوانين والأوامر لتطهير الأجهزة الأمنية من مرتكبي الجرائم والفاسدين وتأمين محاكمتهم العادلة. .8
 إصدار المراسيم  والقوانين والاوامر اللازمة لتفكيك وانهاء عمل كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.  .9

 مل ما يلي:ية للأجهزة الامنية )تنفيذ عملية الإصلاح( وتشالبدء بعملية تنظيم البنية الداخل –ة الثانية المرحل

إصدار مراسيم وقرارات وأوامر تعيين قادة الاجهة الامنية على مختلف المستويات على أسس وطنية سليمة  .1
 محسوبية والعقائدية.تعتمد على الكفاءة والمهنية والسير الذاتية بعيدا عن الطائفية وال

 قوق الانسان إلى المحاكم المختصة.ليات التعذيب وانتهاكات حإحالة مرتكبي الجرائم وعم .2
إعادة التوازن المجتمعي والمناطقي لتركيبة الأجهزة الأمنية من حيث القوى البشرية وتوظيف الكوادر الامنية   .3

 عرقية.وفق شروط وطنية سليمة بعيدا عن الطائفية والحزبية أو ال
قوق الانسان والاشراف على لتي لم ترتكب اية جرائم أو انتهاكات لحوضع وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل العناصر ا .4

 تأهيلها وتأمين دمجها في الأجهزة الجديدة أو في مؤسسات الدولة الاخرى.
قا للاحتياجات الامنية تعزيز البنية الإدارية والفنية للاجهزة الامنية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها وف .5

 الوطنية.
لأمنية والسماح بالاطلاع عليها بما لايؤثر على سلامة الدولة وبنية المجتمع والمحفوظات ا أرشفة الوثائق .6

 والحفاظ على السلم الاهلي.
 الإستغناء عن خدمات العناصر الفاسدة وتطهير الأجهزة الأمنية منها. .7
ملات إعلامية عبر لمفقودة بين الأمن والمواطن من خلال القيام بحتنفيذ حملة وطنية شاملة لإعادة الثقة ا .8

موعة والمكتوبة في مختلف الأوساط الاجتماعية لتوضيح الدور الوطني اللا وسائل الإعلام المرئية والمس
 تسلطي لهذه الأجهزة.
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الجديدة أو  تأهيل من يرغب من العناصر الثورية ونشطاء المجتمع المدني ودمجهم في الأجهزة الأمنية .9
 ول الديمقراطي وتحصين السلم الاهلي.المؤسسة العسكرية لدعم عملية التح

المحافظة على المباني القائمة للأجهزة الأمنية وتأمين سلامة محتوياتها من الوثائق والمحفوظات وعدم  .10
 إتلافها.

ودة والعمل على تطويرها صيانة الوسائط المادية والفنية واجهزة الاتصال والاجهزة الاستخباراتية الموج .11
 والاستفادة منها.

عادة البناء: –الثالثة حلة المر   الإنتهاء من عملية الإصلاح وا 

 مناقشة الخطط والموازنة الأمنية في المجلس الوطني ) البرلمان( وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية. .1
 للدولة.تشكيل لجنة برلمانية دائمة تختص بمتابعة الشؤون الأمنية  .2
بالتنسيق مع داء الأجهزة الأمنيةباشراف اللجنة البرلمانية وضع استراتيجية إعلامية داعمة لتحسين وتطوير أ .3

 قادة الاجهزة تلبية للاحتياجات الامنية الوطنية.
 عقد منتديات وحوارات عامة منتظمة لمناقشة دور عموم الشعب في تعزيز الأمن الوطني والمجتمعي . .4
ن عمليات التدخل السريع للأجهزة ونوعية ومستوى خطورة مصادر تهديد الأمن الوطني والحد متحديد مفهوم  .5

 الأمنية.
 تطوير أداء الكليات والمدارس التعليمية التي تعنى بتدريب ضباط وصف ضباط وأفراد الامن والشرطة المدنية.  .6

 

 خاتمة
 

عادة بعد السرد المختصر أعلاه حول إصلاح الجيش السوري والأجهزة  الأمنية تبقى عملية إنجاز الاصلاح المطلوب وا 
 ضية السورية وبعملية الإنتقال السياسي للسلطة.اء على أسس وطنية سليمة مرتبطة كليا بالحل السياسي للقالبن

كما هو معلوم يتوقف ذلك على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة إلى حد كبير بالقوى الأساسية  
سياسي يحتاج الى بذل جهود وطنية هائلة من أجل المتحكمة بأطراف الصراع، بمعنى أوضح، إن الوصول إلى الحل ال

لحل السياسي إلى الامام للوصول إلى توافق سياسي وطني أن حث القوى الإقليمية والدولية للمساهمة في دفع عجلة ا
يسهل عملية الإنتقال السياسي للسلطة، بالتالي يمكن أن تبدأ مسيرة إصلاح كافة مؤسسات الدولة في مقدمتها 

 جيش والأجهزة الأمنية.مؤسستي ال

*************  
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 1ملحق 

 (2020-1970بناء المنظومة الدكتاتورية العسكرية الأمنية في سوريا )

 اللواء الركن الدكتور محمد الحاج علي
 

كيف تمكن حافظ الاسد من بسط سيطرته شبه المطلقة على الجيش وترويضه بعد أن كان الأداة الرئيسية للإنقلابات 
 قلال؟      بعد الإست

ي تكريس سلطته، إضافة إلى بالتأكيد، دون أن نغفل العامل الخارجي )الاقليمي والدولي(، الذي كان له الدور الحاسم ف  
م، هناك جملة من الأسباب التي مكنت حافظ 1970قبل انقلاب عام  في فترة ما الثروة النفطية التي كان يتحكم بها حتى

 يش والأجهزة الأمنية يمكن إيجازها بالاتي:الأسد من بسط سيطرته على الج

م وتسريحهم /1963أذارعام / 8المعارضين في أعقاب انقلاب الاستغناء عن خدمات أعداد كبيرة من الضباط  .1
 من الجيش لدوافع سياسية وطائفية حيث كان معظم هؤلاء من الكوادر العسكرية الوطنية المدربة والمحترفة.

م واستبعاد ضباط من الطائفة الدرزية والإسماعيلية /1966باط السنة بعد حركة /تصفية أعداد كبيرة من الض .2
 م./1967الخامس من حزيران عام / بعد هزيمة

حصر كافة الصلاحيات المتعلقة بالملف العسكري بيد القائد العام للجيش والقوات المسلحة)رئيس الجمهورية(  .3
 التشريعية.الى جانب السلطة السياسية والحزبية والقضائية و 

لقائد العام للجيش والقوات حصر صلاحية انتقاء وقبول طلبة الكليات العسكرية بالأجهزة الأمنيةوموافقة ا .4
 المسلحة )رئيس الجمهورية( حيث أفقد مؤسسة الجيش توازنها لصالح مخططه.

رتبة ملازم بيد حصر صلاحية تعيين ونقل جميع الضباط ومن كافة الرتب بدءا من خريجي الكليات العسكرية ب .5
ب القائد العام للجيش والقوات ئالقائد العام للجيش والقوات المسلحة)رئيس الجمهورية( ولم يكن يملك نا
 المسلحة )وزير الدفاع( صلاحية تعيين أو نقل أي ضابط ولو باوامر إفردية.

ضباط واستخدام انتشار مخطط وهادف لظاهرتي الفساد والمحسوبية بين اوساط العسكريين وبشكل خاص ال .6
 ة.هاتين الظاهرتين كأداة للسيطرة على عليهم وزيادة قبضته على السلط

كافة الأجهزة الأمنية وملفاتها بمكتب القائد العام حصريا ومنح قادة تلك الاجهزة الحصانة الكافية لعدم  ربط .7
المطلق والسيطرة  مساءلتهم الا من قبله على الرغم من تفشي الفساد بشكل غير مسبوق مما ضمن الولاء

جهزة لوزارتي الداخلية والدفاع مجرد الكاملة على كافة الاجهزة ومن مختلف المستويات. وكانت تبعية تلك الأ
 تبعية شكلية.
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تعزيز دور وصلاحيات الأجهزة الأمنية العسكرية وأذرعها في مختلف المؤسسات والتشكيلات في القوات  .8
 العسكريين واستخدامها كأداة لتكريس عبادة الاسد.المسلحة بحيث تتجاوز صلاحيات القادة 

اصب العسكرية وارتباط المناصب على مختلف المستويات بدرجات الولاء ربط الامتيازات بمختلف انواعها بالمن .9
 للأسد، بما في ذلك ضمنا قبول المتطوعين العسكريين أصبح مرهونا بمستوى الولاء للقائد الأوحد.

بين من أبناء الطائفة والموالين والموثوقين وترك المواقع الحساسة والهامة للمقر  توزيع المناصب العسكرية .10
 اصب العادية الأخرى موضع تنافس لباقي الضباط لنيل المكاسب التي ربطها بالمناصب.والمن

تعيين الضباط وصف الضباط المتطوعين من أبناء طائفة الرئيس في التشكيلات المقاتلة والمراكز الحساسة  .11
لمنشآت لهامة وتوزيع اغلب ضباط وصف ضباط الطوائف الاخرى في التدريب الجامعي والجيش الشعبي واوا

 التعليمية وقيادات المناطق العسكرية التي لا تمتلك أية صلاحيات تذكر.
استخدام كافة وسائل الاعلام المتوفرة من قبل الإدارة السياسية في الجيش والقوات المسلحة من خلال حملات  .12

 يسه.علامية ونفسية مخططة ودورية في التشكيلات العسكرية بهدف خلق الولاء المطلق للاسد وتقدإ
توزيع التشكيلات العسكرية المقاتلة والمنشآت التعليمية والقوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري ومقرات  .13

ية على المراكز الحساسة الأجهزة الأمنية ومختلف انواع وصنوف القوات على الارض بما يحقق السيطرة الكل
 الاستراتيجية.في الدولة انطلاقا من العاصمة الى المدن الاخرى وفقا للأهمية 

 على سبيل المثال يتمركز في العاصمة دمشق وجوارها ما يقرب من ثلثي الجيش السوري.

 من القوى البشرية قبل الثورة: قوام الجيش السوري 

أربعمائة وخمسون  450.000ساسية الموجودة على رأس عملها بحدود يبلغ التعداد الكلي للقوى البشرية الأ .1
 ألف مقاتل.

 مقاتل. 650.000الكلي للقوى البشرية الاحتياطية التي يمكن تعبئتها لصالح الجيش قرابة  يبلغ التعداد .2

 البنية التنظيمية للجيش السوري: 

 يتألف الجيش السوري من الأنواع الرئيسية التالية:

فر مدرعة  6)  ثلاثة فيالق برية -نظيميا مما يلي: شعب وهيئات وادرات وفروع  قيادية ية: تتألف تالقوات البر  (1
المنشأت  -رس الجمهوري قوات الح -قوات حرس الحدود  -القوات الخاصة   -فر ميكانيكية(  6+ 

 –التعليمية

قيادات المناطق  -قوات اختصاصية  -أربعة ألوية مدرعة مستقلة  -رحبات ومراكز الصيانة في المناطق العسكرية 
 العسكرية.

إدارات وفروع  -قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي  -القوى الجوية والدفاع الجوي: تتالف تنظيميا مما يلي:  (2
 -فرقتان دفاع جوي متعدد الإرتفاعات  -ثلاثة ألوية جوية مستقلة  -فرقتان جو مختلط  -وأقسام قيادية 
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المنشآت التعليمية  -الكتروني مستقلة ثلاثة ألوية تأمين  -وي بعيدة المدى مستقلة أربعة أفواج دفاع ج
 للقوى الجوية والدفاع الجوي.

 -المدفعية الساحلية  -ثلاثة ألوية بحرية  -القوى البحرية: تتألف تنظيميا مما يلي: قيادة القوى البحرية  (3
بعض  -بعض سفن خفر السواحل  -لصيانة رحبات ومراكز ا -منشأت تعليمية خاصة بالقوى البحرية 

 عدة سفن للانقاذ. –نازعات الألغام البحرية  –سرب حوامات بحرية  –ت القديمة الغواصا

 م كان الجيش السوري يمتلك القوى والوسائط التالية:2011قبل بدء الحراك الشعبي عام 
ية في مواجهة طيران معادٍ، معظم هذه طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة. غير جاهزة لخوض أعمال قتالية جو 350 .1

ت لم تكن قادرة على الطيران بسبب عدم توفر عجلات وامتناع الجانب الروسي عن تلبية طلبات الشراء الطائرا
 نتيجة الحظر المفروض.

 طائرة نقل. –طائرة استطلاع  –طائرة تدريب  –حوامة  200 .2
 (. 55ت – 62ت  -72دبابة ) ت  5000 .3
 قتالية وناقلة جنود. وهي عربة مدرعة 1عربة ب م ب  3500 .4
 عربة مدفع ذاتية الحركة. 600مدفع ميدان منها قرابة  2600 .5
 ارض بعيد المدى. –صاروخ ارض  1000قرابة  .6

 استخدام الجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة الثورة الشعبية:

جماهير السلمية لمطالب المشروعة للالأمني في مواجهة ا من المؤكد بأن السلطة الحاكمة في دمشق قد تبنت الخيار
بدأت الأجهزة الأمنية  .التي ملأت الساحات العامة في المدن والبلدات والقرى والمزارع على امتداد جغرافية الوطن ،الثائرة

وكلما ازداد عدد الشهداء كانت تزداد جموع المتظاهرين الذين يواجهون  ،بإطلاق النار على الحشود السلمية المتظاهرة
نتيجة لعجز الأجهزة الأمنية ومعها الشبيحة وكتائب البعث المسلحة ومن يدور  رصاص تلك الأجهزة بالصدور العارية،

قرر النظام زج الجيش والقوات المسلحة  ،في فلكها بما فيهم بعض عناصر حزب الله السوريين عن قمع الحركة الشعبية
لإدارة الأزمة برئاسة وزير جت عن السيطرة، حيث تم تشكيل خلية لقمع الإنتفاضة الشعبية ومواجهة الأوضاع التي خر 

العماد حسن تركماني، حاولت الخلية ضبط عملية تدخل الجيش في استخدام الاسلحة الخفيفة والثقيلة  قالدفاع الأسب
الأزمة أحد أهم  ومنع أنصار النظام والشبيحة من التوغل كثيرا في سفك دماء السوريين، كان هذا السلوك من خلية إدارة

لاتخاذ قرار تصفية أعضائها غير المرغوب بهم لدى قادة الأجهزة الأمنية، فكانت حادثة تفجير خلية الأسباب المباشرة 
م، نظرا لأهمية الموضوع لابد من تسليط 2012تموز /  /18إدارة الأزمة في مبنى الأمن القومي المحصن بدمشق يوم 

 اط التالية:الضوء على حادثة التفجير بالنق

م قويا لدرجة سماعه في أحياء 2012تموز / /18وقع في مبنى الأمن القومي صباح لم يكن الإنفجار الذي  .1
 دمشق.
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اللواء علي مملوك مدير ادارة  –تغيب بشكل متعمد عن الاجتماع قادة الأجهزة الأمنية الأساسية الأربع  .2
ل حسن مدير ادارة اللواء جمي –ة المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية رئيس شعب –الخابرات العامة 

اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي وهم أعضاء أساسيين في خلية إدارة  –المخابرات الجوية 
 الازمة.

حالة الموضوع إلى إدارة المخابرات العامة ولم ي تحقيق بالإ أجراء إمنع  .3 نفجار من قبل الجهات المختصة، وا 
 ر نتائج التحقيق حتى اليوم.تصد

ن تفجير خلية إدارة الأزمة الحدث الفاصل والأبرز في مسار الثورة السورية، بحيث تحولت من بعدها الى لقد كا .4
حرب مفتوحة شنها النظام على المدن والبلدات مستخدما كافة أنواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 

ح المدن وجرائم الابادة الجماعية والتهجير اميل المتفجرة، وبدأت عمليات اجتياالتقليدية منها والكيميائية والبر 
 القسري للسكان.

 بعد حادثة التفجير بدأ تدخل القوات الايرانية بشكل مباشر ومن خلال الميليشيات العراقية واللبنانية وغيرها. .5
البديل إدارة الأزمة، ولم يتم تعيين بمقتل أربعة من كبار ضباط الجيش السوري برتبة عماد طويت صفحة خلية  .6

 عنها، هكذا اطلق من جديد يد قادة الأجهزة الأمنية الأساسية الأربعة في مواجهة الشعب السوري.

 لى استنتاج للاجابة على السؤال: من هو المسؤول عن حادثة التفجير؟إمما سبق أعلاه يمكننا التوصل 

نفس ، ليهإبانه جيش وطني بل بدأوا ينظرون  العامةه ولم يعد في منظور لقد فقد السوريون الثقة بهذا الجيش وقيادت
ناعة متجذرة صبحت القأن المطالبين بالحرية والكرامة، و نظرتهم للأجهزة الامنية التي توغلت بعيدا في سفك دم السوريي

لذي رتدى الجيش السوري ان كلا المؤسستين تعملان تحت شعار )الاسد أو نحرق البلد(. هكذا اأفي ذاكرة السوريين ب
الرداء الذي طالما تبجحت به الأجهزة الأمنية بقهرها وقتلها واستباحتها كرامة  ،تم بناؤه على حساب قوة الملايين

 سد.ى مدى خمسة عقود من حكم عائلة الأالسوريين عل

 نتائج تدخل الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الثورة الشعبية:

سلحة من قبل النظام في مواجهة الثورة الشعبية وباستخدام كافة أنواع ج الجيش والقوات الممن المؤكد تماما بأن ز 
 الأسلحة المتوفرة في ترسانته العسكرية نجم عنه مجموعة من الآثار السلبية يمكن إيجازها بالآتي:

من الضباط تصدع في البنية التنظيمية لمعظم التشكيلات المقاتلة في الجيش نتيجة انشقاق عدد كبير  .1
 والمجندين وصف الضباط والأفراد.العاملين 

انخفاض مستوى القدرة القتالية للجيش نتيجة للخسائر الجسيمة التي تعرض لها في القوى البشرية من )قتلى  .2
 منشقين(. –معاقين  –جرحى  –

لم في مة العحرمان الجيش من القوى البشرية الجديدة بسبب رفض معظم السوريين إرسال أبنائهم لأداء خد .3
 بنائهم خارج البلد.أوف القائمة وتهريب ظل الظر 
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استنزاف كبير لمعظم التشكيلات في الجيش من مختلف أنواع الوسائط المادية والعتاد القتالي بسبب الخسائر  .4
التي منيت بها قوات النظام على مدى تسع سنوات من الأعمال القتالية، واستيلاء فصائل المعارضة المسلحة 

 لذخائر في العديد من المواقع.مستودعات الاسلحة واعلى 
تدني نسبة الجاهزية القتالية سواء في القوى البشرية أو الوسائط المادية والعتاد القتالي بسبب تدني نسبة  .5

 الاستكمال بشكل عام من القوى والوسائط.
تجاوز فترة لقتالية بسبب فقدان معظم أنواع الاسلحة والوسائط القتالية لخصائصها وميزاتها الفنية وا .6

استخدامها للميزات الفنية والتعبوية المقررة دون اجراء عمليات الكشف الدوري والصيانة اللازمة لتوقف العمل 
 عداد كبيرة من العاملين فيها. أكز الصيانة الفنية نتيجة انشقاق في مرا

سد، والقدرة القتالية لجيش الأجاهزية يات البطبيعة الحال لا توجد معلومات موثقة بدقة عن نسب الاستكمال ومستو
ولكن وفقا للقراءة العامة ونسبة الخسائر من القوى البشرية والوسائط القتالية التي تعرض لها خلال السنوات التسع 

 % من قدرته القتالية. 75الماضية يمكننا القول بان هذا الجيش قد فقد 

 بعض أهم الميليشيات الرديفة لجيش النظام:

دى الجميع،  لم يكن بمقدور النظام السوري الاستمرار في قمع معارضيه لولا وجود العديد من ا هو معروف لمك
جنبية التي تدعمه وتشاركه في الجرائم التي يرتكبها بحق السوريين.، هذه يات المسلحة السورية المحلية والأالميليش

 اضية، ومن أهم الميليشيات المحلية:عوام المل الأبيرة نمت وتوسعت خلا الميليشيات تمتلك القوة وبأعداد ك

 قوات الدفاع الوطني: (1

تعتبر ميليشيا قوات الدفاع الوطني من أبرز وأكبر الميليشيات السورية التي أنشأها النظام السوري بعد اندلاع الثورة 
 السورية مباشرةً وهي الاكثر عدداً والأفضل تنظيما بين الميليشيات المؤيدة له.

م للقتال إلى جانب الجيش السوري والأجهزة الأمنية لقمع الانتفاضة 2012في محافظة حمص عام وة مدنية ت كقتأسس
 الشعبية، انتشرت هيكليتها لاحقا لتشمل أغلب المحافظات.

 ثمانون الفاً موزعين على كامل المناطق التي يتواجد فيها النظام. /80.000يبلغ تعداد منتسبيها قرابة /

م ومارس منتسبيها أعمال التشبيح والسرقة 2012بارزا مع تصاعد العنف في منصف العام دورا القوات  لعبت هذه
والتعفيش والتسلط على السوريين بمن فيهم اتباع النظام، وعلى نحو الخصوص فرض أتاوات على التجار والشركات  

 إضافة لعمليات تهريب الممنوعات وغيرها من الاعمال المشينة.

المناطق من  يلها هو تعويض النقص من القوى البشرية التي تعرض لها الجيش، وحماية بعضمن تشكالهدف  لقد كان
 لى تحييد الجيش السوري من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب السوري.إهجمات الثوار إضافة 
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م 2013بداية العام وخاضعة لسيطرتها، وأصبحت في  فرق نظامية مدعومة من الدولة تحولت قوات الدفاع الوطني إلى
مؤسسة نظامية تملك مبان ومقرات تشغلها قياداتها، ولها مراكز تدريب وبزات موحدة وشعار وعلم ورواتب شهرية 

 وتحصل على الذخائر والاسلحة من قبل النظام.

غرار ميليشيا محلية خاضعة لها على قوات الدفاع الوطني هو تأسيس أما الهدف الايراني من المساهمة في تشكيل 
يرانية، يمكن أن تستخدمها مستقبلًا في التأثير على القرار السوري وفرض وجود الله اللبناني وقوات الباسيج الإ حزب

 ميداني في حال سقوط الاسد.

س بضغط من الحرس ها وتدريبها وكان قرار التأسيفي حقيقة الأمر، أنفقت ايران مبالغ طائلة من أجل تأسيسها وتسليح
سد، حيث خضع قادة الدفاع الوطني للواء قاسم سليماني( على نظام الإاني )توصية من قائد فيلق القدس االثوري الاير 

 إلى دورات تدريبية في إيران، وتؤمن رواتبهم من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ة على امتداد البلاد، نظام في معظم الجبهات العسكريداية الثورة، إلى جانب جيش اللقد قاتلت قوات الدفاع الوطني منذ ب
كما قامت بارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين على خلفية طائفية. ولعبت دورا حاسما في تحسين الوضع 

 م حيث كان نظام الاسد في وضع ميداني غاية في السوء.2012العسكري للجيش منذ صيف 

 ب البعث: كتائ  (2

ن الحكوميين والفتيات والشباب الجامعي الذين تطوعوا كأعضاء في  حزب ب البعث من الموظفيتتألف ميليشيا كتائ
البعث تم تجنيدهم عن طريق مكاتب حزب البعث وهيئاته، تشكلت مع بداية الثورة السورية، أنيطت بها  مهمة حراسة 

 وحماية المباني الحكومية والمنشأت الحيوية.

قبل النظام ويزج بها في ساحات القتال في مواجهة بية عسكرية وتزود بالسلاح من تخضع هذه الكتائب لدورات تدري
 ستة آلاف مقاتل.  /6.000المعارضة المسلحة والمدنيين السوريين. يقدر العدد التقريبي لها بحدود /

 قوات صقور الصحراء: (3

بناء بلدة لطائفة العلوية والشيعة ومن أام السوري، كافة عناصرها من اتتبع هذه القوات )ميليشيا عسكرية(  لجيش النظ
الشعيطات المتشيعين، معظم هؤلاء من العناصر القتالية المدربة وذات خبرة عسكرية عالية من ضباط وصف ضباط 

ت الخفيفة متقاعدين ومتطوعين من الشباب الموالي للنظام السوري، يستخدم هؤلاء في الأعمال القتالية الرشاشا
 القتالية المدرعة. والمتوسطة والعربات

مقاتل  /2.500تتواجد هذه القوات في محافظتي حمص واللاذقية ومنابع النفط والغاز، يصل تعدادها التقريبي حوالي / 
 وتمثل بتركيبتها ظاهرة طائفية تستقطب بين صفوفها غلاة الطائفية.
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 الميليشيات الفلسطينة: (4

سد الاب والابن وهي مرتبطة مصيريا الاجرامية للنظام في عهدي الآت منذ تأسيسها جزءا من الآلة تعتبر هذه الميليشيا
بالنظام الاستبدادي في دمشق وشريكة له في كثير من الجرائم المرتكبة سواء في لبنان أو سورية لدوافع سياسية، من 

ات الصاعقة، كتائب عامة، قوات فتح الانتفاضة، قو القيادة ال -أهم هذه الميليشيلت : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 الفلسطيني، حركة فلسطين حرة.حزب البعث 

شاركت هذه الميليشيات الى جانب النظام في قمع الانتفاضة الشعبية في معظم المحافظات السورية وهي تتلقى كافة 
 أوامرها من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

مرتبطة بالحرس الثوري ليشيات الإرهابية الأجنبية الالمحلية هناك العشرات من الميعلاوة على الميليشيات السورية 
الإيراني وفي مقدمتها ميليشيا حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا في أكثر من ستين دولة، والمرتزقة الروس وفصائل 

 رامة.أخرى تقاتل مع جيش النظام من أجل سحق ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والك

 والأجهزة الأمنية: على إصلاح الجيش السوري مخاطر وجود الميليشيات 

تعتبر مسألة احتواء الميليشيات المسلحة سواء العسكرية منها أو شبه العسكرية الموالية للنظام وأجهزته الأمنية، 
إصلاح الجيش السوري والأجهزة واحتواء فصائل المعارضة السورية المسلحة من أخطر التحديات التي تواجه قضية 

 الأمنية.

كما أن هذه الميليشيات تشكل تحديا أمنيا خطيراً يزعزع الاستقرار على الارض وبشكل خاص تلك التي تشكلت على 
لى تسوية سياسية تحد من نفوذها أو تفككها لاسيما بعد إية، سوف تقاوم بشدة جهود التوصل أسس وخلفيات طائف

لقانون وانتشار يح مستفيدة من غياب السلطة المركزية واعمال والانشطة الارهابية وعمليات التشبسنوات من ممارسة الا
 الفوضى في جميع أنحاء البلاد.

مما لاشك فيه، سوف تواجه السلطات السياسية والعسكرية، التي ستتولى مسؤولية إدارة البلد في مرحلة تحقيق السلام 
عادة والأمن، مشاكل جمة في مسألة التخل  تأهيلها ضمن الأطر القانونية.ص من هذه الميليشيات واحتوائها وا 

بيد أن الخطر الاكبر الذي ستواجهه تلك السلطات، هو مسألة الميليشيات المؤدلجة والمشبعة بروح الطائفية والمذهبية 
والتعفيش والابتزاز والقتل( والمرتبطة بولي الفقيه، والتي اعتادت ايضاً أنماط محددة من السلوك ) التشبيح والسرقة 

 قبل أصحاب العمامات السوداء. المشرعن من

رضة المسلحة التي تتبع بشكل علاوة على ذلك سوف تواجه السلطات السياسية والعسكرية موضوع تفكيك فصائل المعا
 يديولوجيات غير وطنية عابرة للحدود.إجندات أو خر لأآأو ب
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وطنية شاملة لإعادة تأهيل ودمج  لعسكرية السورية مجبرة لوضع خطط وبرامجلذلك كله ستكون السلطات السياسية وا
من  ،لى حد كبير تضافر الجهود الأممية ودعم لابد منهإفي المجتمع والدولة وهذا يتطلب  ،الميليشيات من تلكعناصر 

 قبل المنظمات الدولية. 

 ة والأجهزة الأمنية:أهم الظواهر السلبية التي تفتك بالجيش والقوات المسلحة السوري

تركيبته نجد بأن ما يسمى )الجيش العربي السوري( ليس له من اسمه أي ريخية حول نشأته و من خلال مراجعة تا
نصيب، فلا هو جيش ولا ينتمي إلى العروبة بصلة. لقد بني هذا الجيش ليكون واحدة من الأدوات بيد رأس النظام، 

برعاية ما  دا،ناصر الأكثر ولاء وفساوتعهد قيادتها إلى الع كفاءات الوطنية،تُبعد وتُهمش فيها ال وتحول إلى مؤسسة
 يسمى القائد الخالد الذي يعتبر نفسه مالكا لمزرعة.

في الحقيقة عكست السنوات التسع من عمر الثورة السورية معظم الظواهر السلبية التي تفتك بجسد هذا الجيش 
 جاز تلك الظواهر بالآتي:العقائدي والأجهزة الأمنية. ويمكننا إي

 عسكريين: اط في صفوف الانعدام الانضب .1

يعني الانضباط بمفهوم المبسط: الجدية والالتزام والدقة وحسن أداء الواجب واحترام حقوق الاخرين والقدرة على التمييز 
بين ماهو مشروع وجائز وبين ما هو محظور وغير مباح، والقائد ذو الانضباط الجيد هو من يستطيع أن يؤثر في 

 نسجام معه. وشتان ما بين الانضباط والاجبار. بنفسها على النظام والا  جماعة من الناس كي تحافظ

بمعنى أوضح إذا ما اسقطنا هذا التعريف المبسط على بنية وتركيبة الجيش الحالية ومختلف الأجهزة الأمنية، يتبين لنا 
 بوضوح فقدان كلي للإنضباط في صفوف عناصره على مختلف المستويات.

 للوطن:الولاء للرئيس وليس  .2

وم الجيش العقائدي يقوم بالأساس على الولاء المطلق لقائد مسيرة الحزب والشعب هذا الحزب الذي ما من شك بأن مفه
يقود الدولة والمجتمع معا بأمرة القائد الأوحد، ولا مكان في قيادة الجيش أو قيادة التشكيلات إلا لمن يقدم الولاء 

مسيرة يختزل بشخص الرئيس، وتلعب الأجهزة الأمنية لوطن وفقا لشعار قائد الوالطاعة معا للقائد وليس للوطن لآن ا
 دور تكريس هذا الولاء.

 سيادة الفساد: .3

هذه الظاهرة كانت واحدة من الادوات التي شرعنها النظام بشكل مخطط ومدروس من أجل إحكام  السيطرة المطلقة على 
 لرأس النظام.الجيش والأجهزة الأمنية وضمان ولاء جميع القادة 
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 الطائفية: .4

م من أجل السيطرة الكلية على الدولة  /1963أذار / 8وهي إحدى أدوات النظام الخبيثة والمبطنة استخدمها منذ انقلاب 
 والمجتمع.

 العقائدية )الحزبية(: .5

جيش لقد كان استخدام مقولة الجيش العقائدي الوسيلة الأنجع لتكريس سلطة حزب البعث المطلقة على قيادة ال
وضمان ولائه لقيادة البعث المتمثلة بالأمين القطري للحزب الذي هو بدوره الأمين القومي ورئيس ومؤسساته وتشكيلاته 

 الجمهورية العربية السوري وهو بذاته القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية.

 السيطرة المطلقة للأجهزة الأمنية على الجيش والقوات المسلحة: .6

بس فيه، بأن الأجهزة الأمنية العسكرية وأذرعها في الجيش والقوات المسلحة تمتلك نا، وعلى نحو لا لن أوضحسبق وأ
صلاحيات تتجاوز صلاحيات القيادة العسكرية على كل المستويات بدءا من الجماعة انتهاءا بالصلاحية الممنوحة 

 م للجيش والقوات المسلحة(.لدفاع )نائب القائد العالرئيس شعبة المخابرات العسكرية بالمقارنة مع صلاحيات وزير ا

 انتشار ظاهرة الرتب العسكرية الخلبية )أصحابها مجرد عدد بدون صلاحيات تذكر( وجلَهم من غير طائفة الرئيس. .7
 سوء الحالة المعاشية للعسكريين وبشكل خاص المجندين لأداء خدمة العلم. .8
 التفييش:  .9

ها الجيش السوري الوحيد بين جيوش العالم، هذا المصطلح لا دى المزايا التي يتمتع بربما كانت ظاهرة التفييش هي إح
يعرفه سوى جيش الاسد، وهو امتياز من النظام السوري لأصحاب المناصب من أجل تكريس السيطرة على الجيش 

 وضمان ولاء القادة العسكريين له، 

 التعفيش: .10

تها قوات الاسد وشبيحته، الغطاء عن ظاهرة يما في المناطق التي دخللقد كشفت السنوات التسع من عمر الثورة، لاس
التعفيش التي ابدع فيها جنود جيشه العقائدي: ولم لا، فتلك هي عقيدة هذا الجيش منذ أن أصبح تابعاً للأسد، الذي 

ون مخلصاً للأب أسسه على منطق السرقة واللصوصية ودربه ليكون بارعاً في معاداته للوطن والمواطن شريطة ان يك
 القائد.

 البدل الوهمي للمغتربين الوهميين: .11

لعل من أهم الظواهر التي تفشت لدى الجيش السوري وقياداته، هي قبول دفع البدل النقدي بالنسبة للمغتربين، غير أن 
متداد الوطن نتشروا على االآلاف ممن لم يغادروا البلد استطاعوا الاستفادة من هذه الخدمة عبر السماسرة الذين ا
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، لتأمين ملفات اغتراب مزورة لكنها موثقة بطرق قانونية تماماً لقاء مبالغ مالية مضاعفة تدفع لرؤساء يضاً أوخارجه 
 شعب التجنيد وتصل المستحقات لجميع المستويات في قيادة الجيش.

جات ة والأجهزة الأمنية، بدر بعد هذا السرد الموجز لأهم الظواهر السلبية التي تفتك بجسد الجيش والقوات المسلح
متفاوتة قد تكون أكثر خطورة، يمكننا الجزم بأن هذه الظواهر سوف تشكل عقبات كبيرة في طريق الحل السياسي 
صلاح الجيش والأجهزة الأمنية، وفقا للمعايير الدولية في مسائل أساسية مثل: الحوكمة الديمقراطية، الالتزام بمبادىء  وا 

 طات المدنية والجهات الرقابية والمجتمع المدني. عهما للمساءلة أمام السلحقوق الانسان، وخضو 

لكن على الرغم من صعوبة مهمة الإصلاح في مواجهة العقبات الكثيرة، يبقى الشيء الهام والجوهري هو البحث بجدية 
 عن آليات وطرق الإصلاح لتجاوز تلك العقبات والوصول الى الحل المنشود.
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 2ملحق 

 (2020-1970سوريا: التركيب والوظيفة )منية في ات الأالسلط

 اللواء الركن الدكتور محمد الحاج علي
 

من المفيد جداً قبل الدخول في موضوع إصلاح الأجهزة الأمنية السورية، تسليط الضوء عليها من خلال تقديم لمحة 
 موجزة عن وتركيبتها والمهام التي تنفذها:

 أولًا: مكتب الامن الوطني:

 /م. 1966الأمن القومي التابع للقيادة القطرية بحزب البعث برئاسة العقيد عبد الكريم الجندي عام /تم تشكيل مكتب 

م الذي صدر بعد تفجير مكتب خلية إدارة الأزمة في مبنى الأمن 2012لعام  /36بموجب المرسوم الرئاسي  رقم /
 من الوطني. ليصبح مكتب الأم تم تبديل التسمية 18/07/2012القومي سابقا بتاريخ /

قبل صدور المرسوم الرئاسي كان مكتب الأمن القومي يتبع القيادة القطرية لحزب البعث، وكان يرأسه مع بداية الثورة 
اللواء هشام بختيار الذي قتل في حادثة تفجير خلية إدارة الأزمة، بينما بعد صدور المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه 

 مباشرة لرئيس الجمهورية.الامن الوطني  أصبحت تبعية مكتب

ترتبط كافة الأجهزة الأمنية بمكتب الامن الوطني الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يجعله المتحكم الوحيد 
بجميع مناحي الحياة في سورية من ألفها إلى يائها، العسكرية منها والمدنية، حيث يقدم المكتب تقاريره مباشرة الى 

 لرئيس الأسد. ا

يقع على عاتق المكتب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بإدارة البلد من جميع النواحي، ورسم السياسات الأمنية للأجهزة 
 التابعة لها.

يرأس مكتب الأمن الوطني حاليا اللواء محمد ديب زيتون الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة )إدارة أمن 
م بعد تفجير مكتب خلية إدارة الازمة، كما كان يشغل منصب رئيس شعبة الامن  24/12/2012اريخ الدولة( منذ ت

 م، 2012السياسي في وزارة الداخلية قبل عام 

يعتبر زيتون من المقربين من بشار الأسد، وله سجل حافل بالإجرام منذ أن تولى التحقيق مع مجموعة إعلان دمشق 
م ويعتبر أحد رموز  /2011/  07 /10تحاد الأوروبي منذ تاريح / ئحة عقوبات الإ م، وهو مدرج على لا 2007عام 

 النظام الذين أشرفوا على ارتكاب كافة أنواع جرائم القتل والتنكيل والتهجير ضد الشعب السوري.
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لطائفية لرئيس ملاحظة هامة: يتوقف مدى ارتباط قادة الأجهزة الأمنية وعلاقاتهم مع مكتب الأمن الوطني على الهوية ا
 مكتب الأمن القومي.

 شعبة المخابرات العسكرية: –ثانياً 

 /م. 1969تم تشكيل شعبة المخابرات العسكرية بتسميتها الحالية من قبل وزير الدفاع الفريق حافظ الاسد عام / 

مخابرات تتبع  شعبة ال وفقا للهيكل التنظيمي للجيش والقوات المسلحة واستنادا للمهام الأساسية التي تقع على عاتقها
 العسكرية لرئاسة هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة.

كما أنها ترتبط،  كما هو واقع الحال من حيث المهام، بمكتب الأمن الوطني وهذا ما يتناقض مع المهمة الأساسية 
 للامن العسكري في الجيش والقوات المسلحة ويخالف المعايير الدولية.

التبعية المذكورة في الحالتين، هي تبعية شكلية حيث يتبع  رئيس شعبة المخابرات العسكرية ويقدم أن من المؤكد تماما ب
 تقاريره الأمنية مباشرةً لمكتب رئيس الجمهورية.

تمتلك الشعبة صلاحيات واسعة بما فيها اقتراح تعيين وزير الدفاع ونوابه ورئيس الاركان ونوابه، بالاضافة الى صلاحية 
ول طلبة الكليات العسكرية وتعيين ونقل كافة ضباط الجيش من مختلف الرتب والمناصب، حيث تتم الدراسات وقبانتقاء 

الأمنية وتصدر الأوامر الإدارية والنشرات، بعد موافقة الشعبة وتؤشر من رئيس الاركان ووزير الدفاع وتصدق من قبل 
 القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ات العسكرية في عمل جميع الوزارات  بالدولة بما فيها عمل رئيس الوزراء شخصياً والهيئات ابر تتدخل شعبة المخ
المستقلة والشركات العامة منها والخاصة في كل ما يتعلق بالشؤون الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما 

حاء البلاد حتى بالشؤون الشخصية الاجتماعية أن أنها تتدخل من خلال الفروع والأقسام والمفارز المنتشرة في جميع
 للمواطنين. 

 يتم تعيين رئيس شعبة المخابرات العسكرية من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة )رئيس الجمهورية(.

عندما يكون وزير الدفاع أو رئيس هيئة الاركان العامة من طائفة الرئيس يمكن أن تكون صلاحيات رئيس الشعبة 
اوية مع صلاحيات وزير الدفاع او رئيس الاركان، أم اذا كانا من الطوائف الاخرى يعتبر رئيس الشعبة هو بمثابة متس

 وزير الدفاع ورئيس الاركان من حيث الصلاحية.

 تعتبر شعبة المخابرات العسكرية الذراع الامني الاقوى بيد الاسد للسيطرة الكلية على الجيش والقوات المسلحة وضمان
 ء القادة العسكريين من مختلف المستويات ومنع أية محاولة إنقلابية ضد النظام. ولا
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كما تعتبر أحد الأذرع الامنية الخبيثة للسيطرة على المجتمع السوري وضمان ولاء كافة قطاعات المجتمع للرئيس 
ضفاء قدسية على شخصه.  وا 

وعلى وجه الخصوص ضباط الطائفة العلوية منهم بميزات  باطالضيتمتع العاملين في شعبة المخابرات العسكرية لاسيما 
 هائلة مادية ومعنوية، كما تنتشر الظواهر السلبية التي ذكرت سابقا في كل مفاصل الشعبة.

تعتبر الشعبة واحدة من معاقل الطائفية التي تمارس بشكل واضح من خلال التمييز بين منتسبيها من طائفة الرئيس 
ف الاخرى سواء في صفوف الضباط أو صف الضباط لاسيما من حيث الصلاحيات الممنوحة لهم. وائالطوالمنتسبين من 

بمعنى أدق رئيس فرع في الشعبة من طوائف أخرى تعطى صلاحيته للنائب أو رئيس الديون من طائفة الرئيس ويعتبر 
 رئيس الفرع مجرد واجهة للعرض.

ملحم من منطقة الدريكيش قرية جنينة رسلان. وهو من عتات  فاحء كيرأس شعبة المخابرات العسكرية حاليا اللوا
( 290المجرمين والمسؤول عن عمليات التعذيب الوحشية أثناء التحقيق مع المعتقلين في فرع الأمن العسكري بحلب)

 ( بدمشق  وهو مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية والكندية والبريطانية. 248والفرع )

 % من الطائفة العلوية.80في شعبة المخابرات العسكرية من الضباط وصف الضباط والافراد ين املتبلغ نسبة الع

 يتضمن الهيكل التنظيمي لشعبة المخابرات العسكرية عدد كبير من الفروع موزعة في العاصمة دمشق وكافة المحافظات.

 القرى والمساجد لمراقبة صلاة الجمعة.ي و واحعلاوة على وجود أقسام ومفارز وعناصر الأمن العسكري في المناطق والن

مما لاشك فيه بأن كافة فروع وأقسام ومفارز وعناصر شعبة المخابرات العسكرية لعبت الدور الاساسي في قمع 
 المظاهرات السلمية وارتكبت ولازالت ترتكب كافة أنواع الجرائم بحق الشعب السوري الذي خرج من أجل الحرية والكرامة.

 ة المخابرات الجوية:دار إ -ثالثاً 

 م عبارة عن مفرزة أمن جوي مقرها في حي الازبكية الدمشقي،1963أذار  8كانت المخابرات الجوية بعد انقلاب 

م ورقي 1964تم تشكيل فرع المخابرات الجوية من قبل حافظ الأسد، الذين عين أمرا لسلاح الجو في كانون الاول عام 
 إلى رتبة لواء.

قرية بيت ياشوط(  الذي ساهم  –خاصة بقيادة العميد محمد الخولي )ينحدر من منطقة جبلة  از أهميةهذا الجهاكتسب 
/م وتكريس سلطة الأسد الاب في سورية، وترأس هذا الجهاز في الفترة من )  1970/ تشرين الثاني / 16في انقلاب /

 م(. 1987 – 1963

جوية وتوسيعه من حيث البنية التنظيمية والمهام ليصبح ابرات الهاز المختم ترقية الخولي إلى رتبة لواء، وتعديل ج
 أسوة بباقي الأجهزة الأمنية، إدارة مستقلة لها فروع وأقسام ومفارز في كافة المحافظات والمناطق والبلدات السورية.
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ل ترتبط مباشرة اقع الحانها في و تتبع إدارة المخابرات الجوية تنظيمياً لرئاسة أركان القوى الجوية والدفاع الجوي، لك
 بمكتب رئيس الجمهورية، ومن حيث المهام بمكتب الامن الوطني.

 يقع على عاتق إدارة المخابرات الجوية مجموعة من المهام تتلخص بما يلي:

 المحافظة على أمن وسلامة طائرة الرئيس في الداخل والخارج وأمنه الشخصي.  -
 قواعد الجوية العسكرية والمدنية.ارات والات والمطالمحافظة على أمن وسلامة الطائر  -
 المحافظة على أمن وسلامة أفراد القوى الجوية والدفاع الجوي.   -
 المحافظة على أمن وسلامة مختلف المنشأت ومراكز السيطرة والقيادة التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي. -
 ع الجوي.عد الدفاالمحافظة على أمن وسلامة وحدات وقطعات وتشكيلات وقوا -
 مراقبة كافة عناصر وصف ضباط وضباط القوى الجوية والدفاع الجوي.  -

تتدخل في عمل غير أن إدارة المخابرات الجوية تتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز حدود مهامها الوظيفية المهنية حيث 
في جميع مناحي  ة، تتدخلة الأمنيوأسوة بباقي الأجهز جميع الوزارات بالدولة بما فيها عمل رئيس الوزراء شخصياً 

الحياة الإقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية للدولة والمجتمع وصولا إلى التدخل في الشؤون الشخصية 
لى سلطة قمعية لابتزاز كافة السوريين حتى  العائلية. حيث تحولت إلى كابوس يقض مضاجع المواطنين في بيوتهم، وا 

 من خلال الفروع والأقسام والمفارز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. م  2011 ثورة عامبدية ال في الظروف العادية قبل

كما تمتلك صلاحية اقتراح تعيين قائد القوى الجوية والدفاع الجوي ونوابه ورئيس أركانه، بالإضافة إلى صلاحية انتقاء 
ي من مختلف الرتب والمناصب، حيث فاع الجو وية والدوقبول طلبة الكلية الجوية، وتعيين ونقل كافة ضباط القوى الج

تتم الدراسات الأمنية وتصدر الأوامر الإدارية والنشرات بعد موافقة الإدارة وتؤشر من رئيس أركان وقائد القوى الجوية 
 وتصدق من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

الخصوص من صف الضباط والمدنيين  وعلى نحومتميزة  تضم إدارة المخابرات الجوية في قوامها كفاءات بشرية
الجامعيين والمؤهلين ومعظمهم من المتعاقدين، كما تتسم بتركيبتها الطائفية بحيث تتجاوز نسبة الضباط وصف ضباط 

 %85من الطائفة العلوية أكثر من 

 تعاقب على  رئاسة إدارة المخابرات الجوية كل من:

 جير طائرة شركة العال الاسرائيلية.لمتهم بمحاولة تف(. ا1987 – 1963)اللواء محمد الخولي  .1
 ( المتهم بالعديد من عمليات الاغتيال والتفجير في لبنان.2002 – 1987اللواء إبراهيم حويجة ) .2
 (.2005 – 2002اللواء عز الدين اسماعيل ) .3
الذي كان له  مي النظام السوري ( وهو من غلاة الطائفية ومجر 2009 – 2005اللواء عبد الفتاح قدسية ) .4

 في قتل وتهجير الشعب السوري وتدمير البلد. وهو أحد المطلوبين للعدالة. دور
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( وهو أحد المطلوبين للعدالة باعتباره من غلاة الطائفية ومجرمي  2019 – 2009اللواء جميل حسن ) .5
احب اميل المتفجرة وصدات والقرى بالبر النظام الذين توغلوا بعيدا في سفك الدم السوري وتدمير الاحياء والبل

فكرة تصفية المنشقين من العسكريين والمدنيين والمشرف على استخدام السلاح الكيميائي ضد المواطنين 
واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين السلميين، وصاحب مقولة لا مانع من قتل عشرة ملايين سوري 

روبي، وصدرت بحقه مذكرة بات الاتحاد الاو درج في قائمة عقوبهدف القضاء على الانتفاضة الشعبية. م
 توقيف دولية.

قرية جنينة رسلان  –م ولا زال، من منطقة الدريكيش  7/2019/ 7اللواء غسان جودت اسماعيل اعتبارا من  .6
وقتل سجله حافل بالإجرام، مسؤول عن تصفية عدد كبير من أبناء الشعب السوري في سجن المزة العسكري 

مليات الخطف التي تكررت في السويداء وهو مدرج في قائمة ا والمعضمية ومتورط في عالمتظاهرين في داري
 العقوبات الاوروبية.

يتضمن الهيكل التنظيمي لإدارة المخابرات الجوية مجموعة من الفروع المركزية في مدينة دمشق وعدد من الفروع في 
احي ومندوبي مختلف الفروع العديد من المناطق والنو من الاقسام والمفارز في مختلف المحافظات. كما يتبع له عدد 

 المنتشرين بين التجمعات والأحياء.

 إدارة المخابرات العامة )إدارة أمن الدولة(: –رابعاً 

ة مستقلة تتبع لرئاس م وهي إدارة1969 /15/1تاريخ  14استحدثت إدارة أمن الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 م.1971لعام  495ادارة المخابرات العامة بموجب القانون رقم استبدال تسميتها لتصبح  الجمهورية مباشرةً. تم

دون المرور على أية جهة في الحكومة إلا في حال  /1114تتبع الإدارة لرئيس الجمهورية مباشرة تحت مسمى الوحدة /
 م (.2012بل عام التنسيق مع مكتب الأمن الوطني )مكتب الامن القومي ق

مخابرات العامة استنادا إلى مرسوم تشكيلها، إدارة مدنية، غير أن العنصر العسكري وبشكل خاص الضباط دارة التعتبر إ
)منتدبون من وزارتي الداخلية والدفاع ( يسيطرون بشكل كامل على مراكز القوى والقيادة الأساسية فيها، ويقتصر دور 

 لإداري .المتعاقدين على العمل ا المدنيين وهم في معظمهم من

هذه الإدارة، كمثيلاتها الأخرى في الأجهزة الأمنية، تتسم في تركيبتها البشرية بالطابع الطائفي حيث تبلغ نسبة العاملين 
 % والباقي من الطوائف الأخرى.70من الطائفة العلوية فيها قرابة 

مع الجيش طن، والمحافظة بالتنسيق أمن وسلامة الوطن والمواالمهمة الأساسية لإدارة المخابرات العامة هي تأمين 
 والقوات المسلحة على السيادة الوطنية.
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 يتبع لإدارة المخابرات العامة عدد من الفروع المركزية المتواجدة في دمشق:

جد في كل محافظة كما يتبع لها فروع المخابرات العامة )فروع أمن الدولة( في المحافظات وتأخذ أرقاماً ثلاثية حيث يو 
 فارز تتوزع في مختلف أنحاء المناطق والبلدات والقرى التابعة لكل محافظة.جد لهذه الفروع أقسام ومفرع ويو 

تتدخل في عمل إلا أن إدارة المخابرات العامة تتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز حدود مهامها الوظيفية المهنية حيث  
سوة بباقي الأجهزة الأمنية، تتدخل في جميع مناحي أو رئيس الوزراء شخصياً.  جميع الوزارات  بالدولة بما فيها عمل

الحياة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة والمجتمع وصولا إلى التدخل في الشؤون الشخصية العائلية. حيث 
لى سلطة قمعية لابتزاز كافة  تحولت مثل باقي الأجهزة الأمنية إلى كابوس يقض مضاجع المواطنين في بيوتهم وا 

من خلال الفروع والأقسام والمفارز المنتشرة في م  2011ادية قبل بدية الثورة عام وريين حتى في الظروف العالس
 جميع انحاء البلاد. 

 شعبة الآمن السياسي في وزارة الداخلية: –خامساً 

 أنها ترتبط فعليا بمكتب يا لوزارة الداخلية، غيرتعتبر شعبة الامن السياسي أحدى الأجهزة الأمنية في سورية، تتبع تنظيم
 رئيس الجمهورية.

يمتلك رئيس الشعبة صلاحيات واسعة جدا تتضمن تقييم أداء وزير الداخلية وضباطه وعناصره وكافة وحدات الشرطة 
 المدنية.

المدنية من ضباط وصف كما تمتلك صلاحية اقتراح تعيين الوزير ونوابه، وصلاحية انتقاء وقبول طلبة كلية الشرطة 
وعناصر وزارة الداخلية من مختلف الرتب والمناصب، حيث تنفذ الدراسات الامنية  ط وتعيين ونقل كافة ضباطضبا

وتصدر الاوامر الادارية والنشرات بعد موافقة الشعبة عليها وتؤشر من الوزير وتصدق من القائد العام للجيش والقوات 
دنية فيكون بموافقة الشعبة وتوقيع راد وصف ضباط الشرطة الما قبول وتعيين أو نقل افالمسلحة )رئيس الجمهورية(. أم

 الوزير. 

تعتبر شعبة الامن السياسي أكثر الأجهزة الأمنية تغلغلا واحتكاكا وانتشاراً بين المدنيين، وهذا ماجعل ضباط وعناصر 
لبات الترخيص واقامة لمواطنين من أجل انجاز طالشعبة يمارسون عمليات الاستغلال والرشوة وفرض الاتاوات على ا

 نشأت والمباني، كما تشكل خزان معلومات كبير لدى النظام عن المواطنين.الم

بشكل عام تنفذ الشعبة مهام استخباراتية داخلية، ولا تمارس أي نشاط خارجي باستثناء عمل فرع الشؤون العربية 
 القطر.والأجنبية الذي يراقب العرب والأجانب داخل 
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د من الفروع المركزية المتمركزة في دمشق، كما يتبع لها ثلاثة عشر فرع في السياسي أيضا عد يتبع لشعبة الامن
المحافظات تحمل تسمياتها مثل )فرع الآمن السياسي في  دمشق( باستثناء محافظة القنيطرة فيتم تعطيتها أمنيا من قبل 

 فرع ريف دمشق.

متغلغلة على مستوى القرى جميع النواحي وعناصر أمن سياسي  أقسام في جميع المناطق ومفارز فييوجد لهذه الفروع 
والمزارع ضمن صفوف المواطنين تنظم التقارير والدراسات الامنية وترسلها الى المستويات العليا لتتم دراستها وارشفتها 

 بعد اجراء اللازم.

 خريجي كليات ومدارس الشرطة المدنية.معظم منتسبي عناصر الأمن السياسي من 

تعيين رئيس شعبة الامن السياسي بموجب أمر أداري صادر من مكتب رئيس الجمهورية وغالبا ما يكون من ضباط م يت
 الجيش والقوات المسلحة.

 قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة: –سادساً 

 قوات الحرس الجمهوري: –أولًا 

ش ي من ابرز فرق النخبة المقاتلة في الجيم  ويعتبرالحرس الجمهور 1976جمهوري عام تم تأسيس قوات الحرس ال
السوري وافضلها تسليحاً وتدريبا. يقودها حاليا اللواء طلال شفيق مخلوف وهو ذو سجل حافل بالجرائم ضد السوريين 

بحلب الشرقية وفي غوطة دمشق الابرياء، كان للحرس الجمهوري في قيادته الدور الابرز في المجازر التي ارتكبت 
 وادي بردى وحمص والغوطة الغربية. الشرقية  و 

تتصدى قوات الحرس الجمهوري لمهمة الدفاع عن النظام وحماية الرئيس من أية تهديدات تذكر، وهي القوات المسلحة 
إلى انتشارها في بعض  الوحيدة التي يسمح لها بدخول العاصمة. تنتشر قواته عند مداخل العاصمة الأربعة بالإضافة

عنصر موزعين الى عدة ألوية مقاتلة. تتلقى تدريبات  15.000تعداد عناصر الحرس الجمهوري قرابة المحافظات. يبلغ 
قوات النخبة العسكرية. تصدت قوات الحرس الجمهوري منذ بداية الثورة السورية لمهمة تنسيق العمل المسلح 

العراقية للبناني وصولا الى الميليشيات الشيعية ري الايراني مرورا بميليشيا حزب الله االميليشياوي ابتداءاً من الحرس الثو 
 والافغانية والايرانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة.

يتلقى ضباط الحرس الجمهوري مكافآت سخية وميزات كثيرة لضمان الولاء المطلق للقائد. ويتم انتقاء قادة الأفواج 
 لاءا وارتباطا بالنظام.المقاتلة فيها من عائلات علوية أكثر و  والألوية

تتكون هذه القوات من عدة أفواج وألوية منفصلة من حيث الوظيفة والمهام لكنها تتبع ادارياً لقيادة الحرس الجمهوري، 
رس / كما يتمتع بأهمية خاصة مكتب أمن الح 106 – 105 – 104 – 103 – 102 – 101وتعرف بالارقام / 

 الجمهوري.
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  الفرقة الرابعة: –ثانياً 

يعود تأسيس الفرقة الرابعة إلى عهد الرئيس الأسد الأب، كانت تحت إمرة شقيقه رفعت الاسد الذي كان يقود سرايا 
م حيث أدمجت في 1982الدفاع، المسؤولة عن مجزرة سجن تدمر وأحد الأطراف الرئيسية المسؤولة عن مجازر حماة 

 .1984بعد إبعاد رفعت الأسد عام  الفرقة الرابعة

الرابعة من أفضل تشكيلات الجيش السوري تدريباً وتجهيزاً، حيث تضم في قوامها أحدث الدبابات من طراز ت  لفرقةتعد ا
 مقاتل. /20.000 – 15.000ومدفعية ذاتية الحركة، يقدر عدد عناصرها ما بين /  72

دمها النظام ضمن تشكيلات فراد الفرقة إلى الطائفة العلوية، استختنتمي الغالبية العظمى من ضباط وصف ضباط وأ
 ، وكانت معظم محافظات القطر مسارح لعمليات الفرقة./2011لإنتفاضة الشعبية بدءا من عام أخرى لإخماد ا

ان يرفد يوجد في الفرقة الرابعة مكتب خاص للأمن لا يخضع للأجهزة الأمنية السابقة، بل يراقب أداءها ويحاسبها. وك
عبي صلاحيات تتجاوز صلاحيات ومهام م. في حين منح بعد بداية الحراك الش2011تلك الأجهزة بالضباط قبل عام 

 الأجهزة الأمنيةالاربعة.

يطلع المكتب الامني على كافة الحوادث الامنية في المحافظات كما يوعز إلى الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل معها 
علامه عن الإجراءا  ت المتخذة.وا 

لتماسك الأجهزة الأمنية والتحقيق في ملفات رجالات النظام  ق في كافة المواضيع المهددةيقوم المكتب الامني بالتحقي
 بشكل مباشر.

 يمارس دورا أساسيا في تعيينات رؤساء الأفرع الأمنية وخاصة في مدينة دمشق.

 

 أهم ملامح فلسفة الأجهزة الأمنية: –خمسة عشر 

نا تتبع مسار العمل الامني لة سنوات حكم الأسد الأب والإبن، يوضح لسريعة ومختصرة لواقع الأجهزة الأمنية طيبمراجعة 
قدسية المصلحة  –وسلوكية تلك الأجهزة، فلسفة عملها التي تقوم على أساس الجمع بين مزدوجة ) الولاء للنظام 

لية والحركة الأجهزة كفاعل رئيسي في المعادلات المح الخاصة(. هذه الثنائية شكلت الضمانة الحقيقية لبقاء تلك
لمطلق للنظام الحاكم من جهة أخرى. يمكننا سرد بعض أهم ملامح فلسفة هذه الأجهزة المجتمعية من جهة والداعم ا

 بالآتي:

 الصلاحيات المطلقة للأجهزة وربط الحركة المجتمعية في جميع جوانبها بالبوصلة الأمنية. .1
 ن على تلك الأجهزة.لولاء وحالة العداء المصلحي بين القائميالتنافسية في ا .2



34 
 

 ارتباط مصير الأجهزة الأمنية بديمومة النظام. .3
 نشر ثقافة الرعب من الأجهزة الأمنية في المجتمع السوري نتيجة الخوف الأمني المركب. .4
بتعاد المجتمع السوري حصر ممارسة السياسة والتحدث بها على العائلة الحاكمة والمقربون من أنصارها، وا .5

 ياسة قولا وممارسة، بكل أطيافه عن الس
إغراق المحافظات بعدد ضخم من الأفرع الأمنية ذات المرجعيات المختلفة، وترك المواطن يستنبط حلوله  .6

المعاشية التي تتيحها ثقافة الخطوط الحمراء والأمن الوطني واللحمة الوطنية ويكون عرضة للإرهاق في حال 
 ك الثقافات.خالف تل
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 ستقلة في سوريااء السلطة القضائية المالعدالة الإنتقالية وبن
 

 تقديم 

بعد سقوط معسكر وارسو ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا وعدد من النظم الدكتاتورية في أمريكا 

اللاتينية، طرحت الأوساط الحقوقية والقانونية الأكاديمية سؤالا مركزيا يمس المفهوم العملي والإجرائي 

ن المرور بمرحلة انتقالية تحقيق الإنتقال إلى سلطة قضائية مستقلة دو يمكن : هل بكل بلد وحالةالخاص 

قانون  تعتمد مبادئ قضائية تسمح بانتقال سلس وناجح، من جهاز قضائي تابع للسلطة التنفيذية إلى دولة

تعتمد فصل السلطات وتشكل السلطة القضائية ركنا من أركان نجاحها؟  إنطلاقا من هذا المبدأ تشكلت 

ءلة وجبر الضرر، ودخل مصطلح "العدالة الإنتقالية" في ي العديد من الدول هيئات مستقلة للعدالة والمساف

القاموس القضائي والحقوقي والمدني في مسيرة النضال من أجل فتح المجال لسلم اجتماعي حقيقي وا عادة 

 اللحمة بين مختلف مكونات المجتمع على أسس سليمة. 

يدمر القيم التي يبنى عليها أي  الإنسان مهربا سهلا، ولكنه هاكات الجسيمة لحقوق قد يكون تجاهل الانت

مجتمع في طور إعادة البناء على أسس سليمة وعقد اجتماعي جامع، فالعدل ليس فقط أساس الملك، بل 

ومن أهم مقومات العدالة،  هو الأساس الأقوى لبناء مجتمع تضامن وتعاون يحمي المواطن والجماعة.

الأمان في وطنه، وفي مأمن من تجاوزات السلطة ديد الالتزام بجعل المواطن على يقين، ليس فقط بتج

نما أيضا أن لا يتم ذلك وفق مبدأ "عفا الله عما  وفي ظل حماية فعالة من أي انتهاك من قبل الآخرين، وا 

مع المظالم والجرائم  يعالتطبمضى". لأن غياب المحاسبة في الجرائم الجسيمة بدعوى السلم الأهلي يعني 

مع كل ردود الفعل الثأرية والإنتقامية خارج  تطبيعباعتبارها قدرا محتوما على الشعوب. وهو بالتالي 

 القضاء بين أبناء المجتمع الواحد. 



36 
 

 

 عن بعيدا وطنية مصالحة تحقق متكاملة انتقالية عدالة عملية
 سورية في والإنتقام الثأر

 تحضيرية هيئة
 
 من هي وهيئاتها مؤسساتها وتهيئة سورية في الانتقالية للعدالة متكاملة لعملية وطني منهج اراختي إن

 مستوى  بالضرورة تستدعي وهي المقبلة المرحلة في السوري  المجتمع ستواجه التي الملحة أولى المهمات
 المساعدة والمقومات ائزالرك لتوفير والاجتهادات المبادرات بتقديم والشروع والجاهزية الاستعداد متقدم من

 الحفاظ والأهم وتدريبها المختصة القانونية الكوادر وا عداد الانتقالية للعدالة تحضيرية هيئة على تأسيس
 بحملة أيضا   والبدء مهنية بطريقة الانتهاكات عن المتوفرة المعلومات وتوثيق والمستندات على الوثائق
 الانصاف لتحقيق وفعاليتها وأهميتها بمفهومها ناطنيالمو  وتعريف العدل إقامةثقافة  شعبية لنشر

 . المشترك والمصالحة والعيش
 

 الهيئة العليا للحقيقة والإنصاف والمصالحة

سامية للحقيقة والإنصاف والمصالحة خطوة أساسية لإعادة الإعتبار لسلطة قضائية  هيئة تشكيليعتبر 
جرائم،  بأية التورط والنزاهة وعدم لهم بالكفاءة مشهود وطنية ورموز ومحامين قضاة من مستقلة تتألف

وفق القرارات الأممية   والديني، ويتم تعيينهم السياسي بتنوعها المختلفة السوري  المجتمع أطراف يمثلون 
 أدائهم على للاعتراض وآلية حق توفير الإنتقالية، مع الحكم هيئة قبل المتعلقة بالقضية السورية، من

 .سنوات خمس إلى ثلاث بين الهيئة لعمل زمنية فترة وتحدد هذه الهيئة.  لمع تكفلها استراتيجية
 

 الخبراء فريق
 الخبراء متعدد الاختصاصات والميادين فيما يشمل من مختار فريق مع عملها في الهيئة هذه تتشارك
 هيئات من نمع مختصي والمساعدة الاجتماعية وا عادة التأهيل والإعلام والإدارة  النفسي والطب القانون 
إعادة الثقة بالعدالة كمنظم للعلاقة بين  عملية تطلبها التي الخبرات من وغيرها المعنية المتحدة الأمم

 الأشخاص والمؤسسات وبين أفراد المجتمع بعضهم ببعض. 
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 سورية في الانتقالية للعدالة شاملة استراتيجية
المواطنين  أصوات لإيصال المدني المجتمع ئاتيه عن وممثلين الخبراء فريق مع بالتشارك الهيئة تقوم

، )مثالا   السوريات النساء(ضحية التمييز  أو حقوقها من المجردة أو المهمشة الفئات خاص وبشكل جميع،
 تتضمن الانتقالية للعدالة وطنية استراتيجية بصياغة المعنية المتحدة الأمم وكالات بخبرات وبالاستعانة
 مع وبالتواصل والوثائق السجلات بحماية والبدء المنفذة والجهات الهيئات ديدوتح الأساسي نظام العمل

 العدالة بآليات الوعي وزيادة الانتقامية الهجمات تفادي على للعمل مختلف مكونات الشعب السوري 
 وق قح وانتهاكات الجرائم هي والثانية الانتهاكات، من الطويل التاريخ الأولى هي تركتين، امام الانتقالية
 قبل من ارتكبت التي الإنسان
  .2011 آذار/مارس منذ بدأت التي الثورة فترة أثناء متفاوتة بدرجات الأطراف جميع

 
 شكاوى  مكتب
 والمتمثلة بــ: المختلفة الشكاوى  لتلقي خاص مكتب للهيئة يتبع

o  مصيرهم عن للكشف بالمفقودين المتعلقة الشكاوى. 
o  الأحداث بسبب والمعاقين ىوالجرح بالضحايا المتعلقة الشكاوى. 
o  والممتلكات بالعقارات اللاحقة المدنية بالأضرار المتعلقة الشكاوى. 
o  والحيازة الملكية على بالنزاعات المتعلقة الشكاوى. 

 
 العمل لاستراتيجية الرئيسية المحاور

 
تتلقى الشكاوى وتستمع للشهادات وتقيم الملاحقات القضائية على  لجان التحقيق الوطنية المستقلة: :أولا

ان من شخصيات قضائية وحقوقية معروفة بنزاهتها واستقلالها الإيديولوجي أساس الأدلة، وتتشكل هذه اللج
والحزبي. وهي تعمل وفق أجندة تسمح ببرنامج زمني يقوم على جسامة الجرم وموقع المسؤولية في الجرم 

)السلم الأهلي، المصالحات، إغلاق على المحاسبة في ثلاثي اجتماعي قضائي سياسي  وما يترتب
 (.السبيل أمام تكرار الإنتهاكات الجسيمة

 والجرائم الإنسان حقوق  انتهاكات في التحقيق مهمة تتولى قضائية مستقلة غير هيئات اللجان هذه تعتبر
 الأحيان معظم في اللجان هذه وتنهي الضحايا اجاتلح الأولويةإعطاء  مع السابقة المرحلة شهدتها التي

 دقة الاعتبار بعين الأخذ من لابد والتوصيات. وهنا يتضمن الاستنتاجات نهائي تقرير بتقديم عملها
 ومدة ومهمات كل لجنة وأهداف اللجنة لعضوية الأهلية اللجنة، ومعايير أعضاء اختيار عملية وحساسية
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 التحقيق في وسلطاتها اللجان ووظائف الزمنية، بشأنها والمدة التحقيق سيتم التي الانتهاكات ونوع عملها
 للأشخاص الواجبة الحماية وأوجه النهائي التقرير عملها، ومضمون  على الاعتراض وآليات وميزانيتها
جراءات المشاركين  عن بالكشف معني خاص مكتب للجان العمليات. ويتبع بعد اختتام والتقييم المتابعة وا 

 .والمعتقلين والمخطوفين المفقودين صيرم
 

 والتعويضات جبر الضرر  :ثانيا
مهمة برامج جبر الضرر والتعويضات الإعتراف الجماعي بحقوق الضحايا وتعزيز بناء الثقة المدنية بين 

ي مبدأ التكافل الاجتماعمكونات المجتمع كونها تنقل مبدأ التعويض وفكرة الديات الاجتماعية القديمة إلى 
 والدولية، يتكفل المحلية التبرعات ومن الدولة من ممول تعويض صندوق  المدني. من هنا ضرورة إحداث

 التعويض وأيضا   أسرتهم أفراد أحد فقدان عن مثلا   المتضررين للمواطنين والمادي الجسدي بتعويض الأذى
ولمساعدة  جزئيا أو كليا   دمرتت التي والممتلكات والعقارات المنازل لأصحاب والتعويض للجرحى والمعاقين

لكل  الميداني بالمسح تقوم مختصة فنية لجان تشكيل ذلك أجل من ويتم لبلداتهم. العودة على المهجرين
استمرار  وتأمين والجرحى المصابين عدد وتحديد والمفقودين، الضحايا بأسماء قائمة ووضع المناطق
 المهجرين لإيواء سريعة بإجراءات والبدء والعقارات لمنازلبا اللاحقة المادية الأضرار قيمة وتقدير علاجهم
 .فيها والسكن منازلهم لترميم جزئيا   أوضاعهم تضررت لمن سريعة معونات وتسديد منازلهم الفاقدين

 
 المحاكمات :ثالثا
الكبرى  للقضايا دمشق في مركزية محكمة تتضمن العادي القضاء عن ومستقلة خاصة محاكم إنشاء

المتهمين  وملاحقة الأحداث خلال المرتكبة والانتهاكات بالجرائم للنظر المحافظات كل في عيةفر  ومحاكم
من  المحاكم هذه قضاة يكون  أن ويجب والمسروقة. المنهوبة والأشياء الأموال ومصادرة عليهم والقبض
أجانب  أو عرب ضاةبق الاستعانة يمكن الحاجة وعند والاستقلال، والحيادية بالنزاهة لهم المشهود القضاة
 بالجرائم المحاكم هذه وتنظر .المجال بهذا السابقة الخبرات من والاستفادة والنزاهة الحيادية لضمان

 وتشمل العرقي. التطهيرأو  الإبادة أو الإنسانية جراءم ضد أو الحرب جرائم صفة لها التي والانتهاكات
 التحريض إن كان المحرضين تشمل أن كنويم الأوامر أعطى ومن المنفذين بمسؤولية النظر أيضا  

 محاكم الدولية. كما تنشأ القوانين مع متماشية تكون  أن المحاكم هذه وعلى .الجريمة نفس على ينصب
 .القصوى  بالسرعة والحيازة الملكية بقضايا للبت خاصة
 الأهلي والسلم المصالحة لجان  :رابعا

من أهم مقومات تأصيل العدالةفي العلاقات   الوطنية لحةوالمصا والحوار الأهلي للسلم لجان يعتبر تشكيل
 ودينية وفنية وقانونية وعلمية ثقافية شخصيات الاجتماعية وتحجيم طفيليات الثأر والإنتقام، وهي تضم

 على قومية أو طائفية أو دينية إشكالات أو شهدت نزاعات التي كنالأما في احترام، تعمل ذات واجتماعية
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 من ولابد .المجتمع مكونات بين الثقة وا عادة وتبديد الشكوك المسامحة وروح الصلح رساءوا   النفوس تهدئة
 الطريق هذا فاستخدام العدالة، لتغييب ليس ولكن إرساء المصالحة في ودوره العفو مسألة عن هنا الحديث
التعامل  جرى  ملفات لإغلاق ويتم اللجوء له الإنصاف والمصالحة، مقومات يتوافق مع أن على ضروري 

 تنزف، زالت ما وهي الجروح تضميد أن إلى تشير والتجربة والمصالحات. عبر التسويات وتمت معها أهليا  
 .وقت أي في تأجيجها يمكن الرماد تحت نار بمثابة جيدا ، هو مطهرة تكون  أن دون  من أو
 

 النفسي الدعم مجموعات :خامسا
 الاجتماعي الدعم لتقديم والمتطوعين النفسي العلاج وأخصائي الأطباء بمساعدة مجموعات تشكيل

 الحاجات وأيضا   المختلفة العمرية المراحل خصوصية الاعتبار بعين الأخذ مع وذويهم لضحايا الانتهاكات
 .) الجندر (الاجتماعي تتبع للنوع التي
 

 إعلامي مكتب :سادسا
ودورها  وهيئاتها ووسائلها الانتقالية العدالة مفهوم لشرح شاملة بحملة القيام مهمته إعلامي مكتب تشكيل

قانونيون  مختصون  يديرها ذلك أجل من والمقروء والمسموع المرئي الإعلام وسائل كل واستخدام
ويجري  أهلية جمعيات مع بالتعاون  تتشكل المتطوعين الشباب من لجان ذلك في وتساعدهم .واجتماعيون 

وتقديم  بها والثقة هيئاتها مع للتفاعل ومساعدتهم المواطنين كل إلى الانتقالية العدالة فكرة لإيصال تدريبهم
 .ومتابعتها إليها طلباتهم

 
 الوطنية الكوادر لتدريب برنامج :سابعا
لا  دونهم ومن الاجتماعي أو القانوني المجال في سواء الوطنية والكوادر الكفاءات تدريب برنامج وضع
والعالمية  العربية الخبرات من الاستفادة من لابد وهنا وشفافية اهةبنز  الانتقالية العدالة بعمليات القيام يمكن
الخبرات  لتبادل المثلى الفرص لتوفير المختصة المتحدة الأمم وكالات مع التعاون  وأيضا   المجال هذا في

 .التدريبية العمليات أطر ورسم
 الذكرى  لتخليد مكتب :ثامنا
 تخليد ذلك في بما وتأريخها وتوضيحها مرت التي حداثالأ توثيق ومهمته الذكرى، تخليد مكتب إنشاء

 والساحات والأماكن المدارس على أسمائهم إطلاق أو التذكارية النصب عبر قضوا الذين أسماء الضحايا
دخال فيها، سقطوا التي الجغرافية في المواقع  ما يكون  حتى للمدارس التاريخ كتب في المعلومات هذه وا 
 التضحيات تضيع لا وحتى المقبلة، للأجيال ومأثرة عبرة ويشكل منه الجميع ستفيدي درسا   البلاد مر على

 .الوطن ذاكرة في وخالدة المجتمع ذاكرة في ماثلة صورتها تكون  بل قدمت الكبرى التي
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 والتنسيق للتعاون  تاسعا: لجنة
المدني  المجتمع ؤسساتم وأهمها المعنية الجهات كافة مع والتفاعل التنسيق مهمتها للتعاون  لجنة تشكيل

وزارات  من غيرها أو بالمصالحة المعنية المحدثة الجديدة والنقابات الوزارات وأيضا   القضائية والهيئات
في  وهدفها غايتها تحقق كي الانتقالية العدالة لعملية متكامل مسار لضمان وذلك والصحة والتعليم العدل
 .آمن تمعومج سلمي مستقبل لبناء الحقيقية الأسس إرساء

 

 بناء السلطة القضائية المستقلة

تتم بمعزل عن بناء مستقلة لا يمكن أن إن نقطة الإنطلاق في أي عملية بناء للسلطة القضائية ال
 مؤسسات دولة ديمقراطية ذات سيادة. وهي تتلخص بجملة إجراءات دستورية وقانونية وعملية تشمل:

 ديميين المعروفين بنزاهتهم، يناط بها:تشكيل لجنة قضائية مستقلة من القضاة والأكا -1
 
 الجهاز القضائي،بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بتكوين ووظيفة واستقلالية وحصانة  -
 تنظيم دورات قضائية خاصة للراغبين بالإنضمام إلى الجسم القضائي،  -
اهة والإبتعاد تفحص أوضاع القضاة من حيث الاستقلال السياسي والإيديولوجي والكفاءة والنز  -

 عن الفساد والتحزب.   
 

اص مجلس القضاء النص على الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء وبناء مؤسساته، وبشكل خ -2
 الأعلى والمحكمة الدستورية العليا 

إصلاح قانون السلطة القضائية بشكل يضمن استقلال القضاة وحصانتهم وكرامتهم، ومراجعة  -3
 عقوبات العسكرية.قانون العقوبات وقانون ال

ات إلغاء كل المحاكم الإستثنائية والقوانين القرارات الإدارية التي تعطيها العلوية على الهيئ -4
القضائية العادية. وتحديد حالة الطوارئ بالزمان والمكان والصلاحيات وربط إعلانها وانتهائها 

 بالسلطة التشريعية المنتخبة. 
 ق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. بناء الكوادر القضائية الضرورية وف -5

 أعد الورقة الدكتور هشام صباغ  والدكتور هيثم مناع  
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 1ملحق  

 القضاء السوري في الماضي والحاضر والآمال المستقبلية

 ملاحظات أساسية للدكتور هشام صباغ

 

يها، على أسس العدل أساس الملك، ولا يقام العدل إلا في ظل سلطة قضائية مستقلة لا سلطان عل
مرهون متينة حتى يضمن كل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز. إن استقرار المجتمعات ونهوضها، 

 بإقامة العدل بين الناس والشعور بالأمان وضمان الحقوق والحريات.

قامت الدولة الحديثة، وكذلك فعلت الدساتير السورية المتعاقبة إسميا على الأقل، على سلطات 
 هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.ثلاث مستقلة و 

لواجب أن يتوفر احترام استقلالية هذه السلطات حتى تؤدي وحتى نعلم أن هناك قضاء مستقل من ا
 كل سلطة دورها الأمثل.

 1950، كانت السلطة القضائية مستقلة فعلا وهي الفترة التي تمتد منذ عام 1950في ظل دستور 
حيث تم دعم القضاء بتوطيد  1959لعام  56ريخ صدوره قانون السلطة القضائية رقم وحتى تا

حكم جمهوري ديمقراطي حر ونص في مواده أن القضاء سلطة مستقلة، وقضاة استقلاله في ظل 
الحكم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وشرف القضاة وضميرهم وتجردهم 

اتهم. وقد تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى يرأسه رئيس المحكمة ضمان لحقوق الناس وحري
أعضاء المحكمة العليا وأربعة قضاة محكمة التمييز الأعلى  الإدارية العليا وعضويته اثنان من

 مرتبة.

هذا المجلس هو الذي يعين القضاة وينقلهم ويرفعهم ويعزلهم ويؤدبهم وفقا  لأحكام القانون، كما 
مشروعات المراسيم ويوقعها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويرفعهما إلى وزير يهيئ هذا المجلس 

لقضاء الأعلى مشروعات القوانين المتعلقة بحصانة القضاء وأصول العدل كما يقترح مجلس ا
إضافة الحق لوزير العدل  1953تعينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم. إلا أننا نجد في دستور 
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بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم ولكن القرار يكون بالنتيجة لمجلس بتقديم الاقتراحات 
 القضاء الأعلى

هذه الفترة هي الفترة الذهبية للعمل القضائي في سوريا من حيث الاستقلالية وعدم تدخل  كانت
قضائية، السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية إطلاقا  ولو بالإشارة أو التلميح خوفا من المساءلة ال
القضاة  ولاحترامهم لهذه السلطة ليستقيم العدل وتطور البلاد ويتوطد الحكم كما أنه كان لنزاهة

 ومستواهم العلمي والاجتماعي دور كبير في رفع مستوى العمل القضائي.

حيث صدر قانون السلطة  1966لعام  1959بدأ الإنحدار قليلا  من الفترة الممتدة منذ عام 
. وفيه تم تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوا  1959لعام  56القضائية رقم 

النقض ونائبان له من نواب محكمة النقض الأول من الإقليم المصري برئاسته رئيس محكمة 
والاقليم السوري والنائب العام المصري والنائب العام السوري. وبهذا التعديل، نشهد تدخلا  للسلطة 

 السلطة القضائية عبر وجود وكيل وزارة العدل في مجلس القضاء الأعلى.التنفيذية في 

ي تشكيل مجلس القضاء الأعلى بإضافة الأمين العام لوزارة العدل بعد الإنفصال، تم تعديل ف
 واستبدل بعدها بوكيل وزارة العدل 

ة السلطة تحت هيمن ،الفترة التي أصبح فيها مجلس القضاءفي  أنحدار الحقيقي بدن الإألا إ
صرف الذي سمح بموجبه للسلطة التنفيذية بأن ت 1968لعام 32التنفيذية بتاريخ صدور المرسوم 

بناء على  ،أو تجاوزت خدمته الثلاثين عاما   ،كل موظف أكمل الخامسة والخمسين من العمر
ين تتوافر فيه إحدى هات اقتراح الوزير المختص وبذلك تكون حصانة العزل قد رفعت عن كل قاض  

 الحالتين 

ة حيث ، أصبحت السلطة التنفيذية مهيمنة تماما على السلطة القضائي1973في ظل دستور عام 
أصبح رئيس السلطة التنفيذية الضابط العسكري الذي أتى للحكم بانقلاب عسكري، هو من يرأس 

س مجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل الذي يعتبر الرئيس الفعلي والمتحكم بمجل
ما القضاء ويليه أيضا معاون الوزير. كما أن رئيس إدارة التفتيش ومدير إدارة التشريع يتبعان حك
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وزير العدل وبذلك تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير 
دل العدل وعضوية رئيس محكمة النقض والنائبان الاقدمان لرئيس محكمة النقض ومعاون وزير الع

نصاب والنائب العام ورئيس إدارة التفتيش واذا تغيب معاون الوزير او رئيس إدارة التفتيش يكمل ال
 مدير إدارة التشريع.

في ظل هذه الهيمنة على القضاء، بات الأمر بيد السلطة التنفيذية الدكتاتورية الفاسدة التي افسدت 
 كبر من الهيمنة والظلم والفساد ن القضاء كان له النصيب الأألا جميع مؤسسات الدولة. إ

الوزراء ولأسباب يعود تقديرها إليه، أن لمجلس  2005لعام  95وقد أتاح المرسوم التشريعي رقم 
يقرر صرف من يشاء من القضاة من الخدمة، ولم يشترط أن يكون قراره معللا ، أو أن يتضمن 

ابل لأي طريق من طرق الأسباب التي دعت لذلك. وأن قرار صرف الخدمة بمرسوم غير ق
 81ر هذا المرسوم صرف المراجعة أو الطعن أمام أي مرجع اداري او قضائي، وقد تم فور صدو 

قاضي من قضاة سوريا بقرار وزاري بشكل تعسفي وانتقامي دون احالتهم لمجلس القضاء الأعلى 
 صاحب الاختصاص في هذا الموضوع رغم هيمنة السطلة التنفيذية عليه.

والحال ما ذكر، فان مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء بات نصا قانونيا مشلولا وحيث أنه 
ترم من قبل السلطة التنفيذية. أي مجرد نص مجرد، كباقي النصوص القانونية التي غير مح

تتجاهلها السلطة التنفيذية وتضرب بها عرض الحائط ومن يعترض على ذلك او يطالب بالتنفيذ 
 بمبدأ فصل السلطات نصيبه العزل والإبعاد أو الإعتقال والتصفية. القانوني والدستوري 

همية بمكان، فهي في عدم جواز انتساب القاضي لأي حزب من الأحزاب أما الواقعة ذات الأ
السياسية لتوفير الحيادية والنزاهة. وفي ظل النظام الدكتاتوري، أصبح على القاضي أن ينتسب 

ة تبعيث القضاء ليصبح الإنتساب للحزب ضمانة الدخول في لحزب البعث بل جرى اتباع سياس
 المؤسسة القضائية. 
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ده في مستقبل الدولة السورية، بعد إنهاء حالة الظلم والفساد، احترام مبدأ فصل السلطات إن ما ننش
رساء قواعد الحكم  وتطبيق حقيقي له، وأن يكون للقضاء السوري الدور الإيجابي في تطوير البلاد وا 

 لا يعني الفصل التام رشيد والعدل والإنصاف في المجتمع السوري، لأن مبدأ فصل السلطات،ال
لى استقلالية كل سلطة استقلالا تاما، بل ترسيخ التعاون والتوازن بين السلطات لتحقيق الهدف إ

 المنشود منه في منع الاستبداد والطغيان وصون الحقوق والحريات.

20/12/2019   
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 2ملحق 

 ء السلطة القضائية المستقلة في سوريةبنا

 الدكتور هيثم مناع
 

عامـا وسـيطرة السـلطة الدكتاتوريـة علـى كافـة الأجهـزة  40من حق أي مواطنـة ومـواطن سـوري، بعـد ديمومـة حالـة الطـوارئ أكثـر مـن 
ه النســبة التــي زادت بعــد حركــة بالمئــة مــن الجهــاز القضــائي )هــذ 70القضــائية والاســتنزاف المنهجــي للســلطة القضــائية وتبعيــث قرابــة 

تضـامنا مـع الحـراك الشـعبي المـدني مـن أجـل التغييـر(، وفيضـان الجـرائم الجسـيمة فـي النـزاع المسـلح  الإنشقاق لعدد كبير مـن القضـاة
 الدائر في البلاد، وصيرورة الملف الدستوري والقضائي من أهم ملفات الحل السياسي في سوريا أن يطرح أسئلة جوهرية:  

 علاقة مع القضاة؟ا هو الحجم الفعلي لوزير العدل في السلطة التنفيذية وفي الم-
هل يمكن الحديث عن حجم يذكر للولاية القضائية في كل القضايا الهامة المطروحة عليه وبخاصة في ملفات الفساد والاستبداد -

 والمحاكمات السياسية؟ 

امـا مـن جسم القضاء، هل يمكن أن ينجو الجهاز من آثارها بعـد خمسـين ععندما يكون القضاء الاستثنائي خلايا سرطانية في -
 جعل "الخارج عن القضاء"  السلطة "القضائية" الأعلى في البلاد؟

كيف يمكن الحديث عن ضمانات لاستقلال القضاة وقد أممت السلطة التنفيذية شروط ومعايير الاختيار وألغـت مفهـوم الحصـانة -
 ؟

 لمون من دروسنا؟ة القصة التي أوصلتنا إلى المأساة الحالية علّ أطفالنا يتعأليس من الأفضل حكاي 

                                *            *            * 

 

إلـى تـأميم السـلطتين التشـريعية والقضـائية وجمـع القـرار بيـد السـلطة التنفيذيـة، بـل وجـرى  1963أدت حركة الثـامن مـن مـارس )آذار( 
الطـوارئ لأكثـر مـن أربعـة عقـود، أن يصـوت مجلـس الشـعب  الإزدراء بالشكليات بحيث لم يكن من الضـروري لاسـتمرار حالـة نوع من

الحيـاة  153على مشروعيتها مرة واحدة. كما أن الدستور السابق الـذي اقتـرب مـن الأربعـين مـن عمـره عنـد تعديلـه، أعطـى فـي المـادة 
يخ أن لا يجـري أي تعـديل ينـال قبل إعلانـه إلـى أن تعـدل بمـا توافـق أحكامـه. ومـن مآسـي التـار  والبقاء للتشريعات النافذة التي صدرت
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ـــش هـــذا الدســـتور طيلـــة الحقبـــة الســـابقة. كـــذلك لـــم يطـــرأ أي تعـــديل علـــى الصـــلاحيات المطلقـــة لـــرئيس  القضـــاء الاســـتثنائي الـــذي هم 
(. وهــو 2012دســتور /141يســميهم الــرئيس بمرســوم )المــادة الجمهوريــة فــي تعيــين جميــع أعضــاء المحكمــة الدســتورية الســبعة الــذين 

 (. 12دستور /133جلس القضاء الأعلى الذي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد العمل فيه )المادة يرأس م

ر دساتير الـدول بالرغم من المصائب البنيوية في صلب الدستور نفسه، فهو لم ينص على أهمية مبادئ حقوق الإنسان التي باتت أكث
دات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات قوة مرجعية أقوى من القوانين المحلية. كذلك لم الديمقراطية تنطوي عليها باعتبار أن المعاه

عتهمـا يجر التنويـه فـي أي مكـان منـه إلـى العهـدين الخاصـين بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة اللـذين وق
حكام الدستور جاءت  في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكـام العرفيـة المعلنـة سورية قبل دستور حافظ الأسد بأربعة أعوام. ورغم أن أ

ــم تطــرح يومــا دســتورية أي مــن هــذه الأحكــام علــى بســاط البحــث وكأنهــا أقــوى مــن  8/3/1963منــذ  والمراســيم الجزائيــة الخاصــة، فل
 المحامي عبد المجيد منجونة هذا الوضع العجائبي بالقول: الدستور نفسه. وقد وصف

قـد صـدر بشـكل  8/3/1963لمجلـس قيـادة الثـورة  2لما كان فرضُ حالة الطوارئ والأحكام العرفية الذي صدر بموجب القرار رقم  " 
أن إعـلان حالـة الطـوارئ  والـذي أكـد علـى 51/1962مـن المرسـوم  2مخالف للأصول التي نص عليها قـانون حالـة الطـوارئ بالمـادة 

جمهورية وعلى أن يعـرض علـى مجلـس النـواب فـي أول اجتمـاع لـه وعلـى أن يحـدد  فـي مرسـوم يتمُ بمجلس الوزراء وبحضور رئيس ال
 الإعلان،عن تطبيق الحالة، الصلاحيات والمدى والإجراءات التي يتم اتخاذها وهي خاضعة للتقييد والتوسيع من مجلس الوزراء. 

وحتــى الآن، دون أن  1973تتالــتد دوراتــُه مــن عــام  /ومجلــس الشــعب المنتخــب 1973الدســتور الــدائمُ قــد صــدر فــي عــام  ولمــا كــان
تعــرض الحالــة عليــه أو يقــف عنــد الحــدود والصــلاحيات الممنوحــة للحــاكم العرفــي أو نائبــه ممــا يجعــل مــن الإعــلان عــن فــرض حالــة 

مجلس  -ة العليا قانوني وعلى كل الجهات صاحبةُ الصلاحية ] المحكمة الدستوريمعدوما وفاقدا لأي أثر أو مفعول  1963الطوارئ 
القضاء العادي [ عدم العمل به من خلال الامتناع عن إعطاء أية مفاعيـل  للأوامـر الصـادرة عـن الحـاكم العرفـي أو نوابـه ولا -الشعب

تدعي ذلك وفي أضـيق الحـدود لأن هـذا الإعـلان يبقـى  معلقـا يغني الإعلان عن عدم اللجوء للأوامر العرفية إلا في الحالات التي تس
 .("1إرادة من أطلقه و لا يستند إلى أي مرجعية قانونية، وخاضعا  لتقديرات الحاكم العرفي والسلطة) على

جيـة حـزب البعـث،  تلغي مقدمة الدستور، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، الوجود المواطني والقانوني والتشريعي لمن يختلف مـع إيديولو 
مــواطن وا عــلان مبــادئ لكــل عمـــل سياســي. فهــي بالتــالي تشــطب مفهــوم التعدديـــة  بتحويلهــا خطــاب الحــزب الحــاكم إلــى معتقـــد لكــل

 السياسية لحساب التنظيم السياسي الموحد، وتلغي حق الاختلاف والتعدد القومي والديني بربط الجنسية بالقومية العربية. 

مـن الدسـتور  131ضائية، حيث جاء فـي المـادة ابق والحالي، رغم ثغراتهما الكبيرة على استقلال السلطة القنص الدستور السوري الس
: الســلطة القضــائية مســتقلة ويضــمن رئــيسُ الجمهوريــة هــذا الاســتقلال يعاونــه فــي ذلــك مجلــس القضــاء  2012دســتور 132الســابق/

يــرأس رئــيسُ الجمهوريــة مجلــس  القضــاء الأعلــى ويبــين القــانون  علــى أن2012دســتور  133ســابق/  132الأعلــى .. ونصــت المــادة 
 طريق تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به.

شــرف  -2القضــاة لا ســلطان  علــيهم فــي قضــائهم لغيــر القــانون.  -1: 2012دســتور  134( دســتور ســابق/  133وجــاء فــي المــادة )
  القضاء وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

ؤثرُ في قناعاته أو تدفع به لاتخاذ قرارات  لا تنبعُ من قناعاته، وما توفر  لكي يتحلى القاضي بالحيادِ وعدم الخضوع لأية سلطة، قد ت 
ن كـان قـانون السـلطة القضـائية  "يحظـر علـى القضـاة إبـداء الآراء السياسـية والاشـتغال بالسياسـة"،  في الإضبارة من أدلة أو قرائن، وا 
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عـدم انتمـاء العسـكريين إلـى الأحـزاب السياسـية وعـدم الاشـتراك  د قانون العقوبات العسكرية في الفصل الثامن منه وتحت عنوانفقد أك
. منـــه نـــص علـــى عقوبـــات تتـــراوح بـــين ســـتة أشـــهر وحتـــى عشـــر ســـنوات، وهـــذه 15حتـــى  147فـــي الأعمـــال السياســـية وفـــي المـــواد 
 النصوص تشملُ القضاة  العسكريين. 

يش العقائدي" الذي ينتمـي ضـباطه وجنـوده لحـزب البعـث ي من هذه النصوص لم يجر تجميدها فقد اتبعت السلطة نهج "الجرغم أن أ
التـي كـان  1965ويحظر ذلك على الأحزاب الأخرى بما فيه تلك المشاركة في الجبهـة. مـن هنـا كانـت مأسـاة المحـاكم العسـكرية منـذ 

ام للإجـراءات القانونيـة بإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمؤقت دون أي احتـر  على رأسها ضباط من حزب البعث والتي قامت
والمأساة الأكبر، كما تؤكد كل المصادر الحقوقية السورية، تكمن في أنـه لـم يـتم تعيـين قـاضٍ فـي العشـرين سـنة الأخيـرة العادية. 

بق إصرار وتصميم لتطبيق سياسـة التحزيـب )الانتسـاب للحـزب تقريبا إذا لم يكن بعثيا أو نصيرا. كان هناك سياسة مقررة عن سا
 (.2اكم( بشكل كامل بالنسبة  لقضاة التحقيق والنيابة العامة. مما يسمح بالحديث عن قضاء التعليمات بكل معنى الكلمة)الح

قـة الهلاميـة بـين السـلطة التنفيذيـة في التاريخ العربي الإسلامي، كان ثمة تأكيد على مسائل جوهرية تحـدد مـن المترتبـات السـلبية للعلا
، الحث الدائم على الاستقلال المـادي والمعنـوي للقاضـي، عـدم وقوعـه فـي العـوز، عـدم وجـود فكـرة العـزل إلا والسلطة التشريعية. منها

ن المــؤرخين بالنسـبة للمناصــب ذات الطـابع السياســي كقاضـي القضــاة، عـدم الإعتــداء علــى القاضـي إلا فــي الكبـائر. ويتنــدر العديـد مــ
المعاصـي لكـونهم قضـاة". وقـد أكـد المـدافعون عـن فكـرة فصـل السـلطات علـى  بالقول: "كان من القضـاة مـن لهـم حصـانة فـي ارتكـاب

ضــرورة الفصــل بــين الســلطة التنفيذيــة وقضــايا العــزل والإيقــاف والتقاعــد الإلزامــي لأســباب سياســية. كــذلك تــم فــي وقــت مبكــر تشــكيل 
ائم وتنمية إمكانيات المهنة والأشخاص الذين يقومـون تقلة للقضاة التي تهدف لبناء الحصانة الذاتية والتفاعل الدالنوادي والهيئات المس

 بها. 

، أن الســيرورة العالميــة لاســتقلال القضــاء وحمايــة القضــاة الأولللأسـف، هــذه التقاليــد لــم تــدخل القضــاء الســوري بشــكل فعلـي لســببين: 
قبــة التــي بــدأت فيهــا عمليــة تحديــد ســلطات القاضــي والســيطرة علــى الســلطة القضــائية فــي ســورية. كانــت فــي طــور الإنضــاج، فــي الح

ــاني اء غيــر الحكوميــة ، أنــه فــي فتــرة تبلــور وســائل الحمايــة مــن عســف الســلطة التنفيذيــة علــى صــعيدي منظمــات اســتقلال القضــالث
ذلال الســلطة والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم المتحــدة، كانــت الســلطة ا لعســكرية الأمنيــة قــد بــدأت ســيرورة تهمــيش وا 

القضـائية. فصـار تجويـع القاضـي مـن وسـائل السـيطرة علـى القضـاة المسـتقلين بمـا يـدفعهم للرشـوة أو الاسـتقالة، بحيـث لا يوجـد جسـم 
ة العدل، لوجـدنا غيابـا واضـحا فـي قافي واحد مستقل للقضاة في سورية. لو قرأنا بيان مديرية الخدمات الاجتماعية أو وزار اجتماعي وث

استعراض الجمعيات والمؤسسات التطوعية واتحاداتها لكل ما يتعلق بمهنـة القضـاء. لـذا لا يسـتغرب، كمـا يـذكر الأسـتاذ هيـثم المـالح، 
صـانة "فقـد رفعـت حالسلطة القضائية الحالي أن نجد أن هذه الحصـانة هـي حصـانة اسـمية ووهميـة.  عند العودة  إلى نصوص قانون 

  تقضـي الضـرورةفـأكثر فـي مراكـزهم عنـدما  أمضـوا مـدة ثـلاث سـنواتوعـن القضـاة الـذين ترقيتهم،  متى أريدالنقل عن قضاة الحكم 
مـن  79بموافقة القاضي الخطية حتى لو كـان مـن أجـل ترقيـة )المـادة  بنقلهم. في حين أن التشريعات السابقة لم تكن تسمح بالنقل إلا

بنقـل قضـاة (. كمـا أن التشـريع الحـالي سـمح 1946من المرسوم الإشتراعي لعـام  96والمادة  1947لعام  80م المرسوم التشريعي رق
 (".3)القاضي ضعيفة وعرضة للسلب. وبهذا تكون حصانة موافقة القاضي دون (  83إلى النيابة العامة ) مادة  الحكم

بــوزير العــدل ورئــيس الجمهوريــة، كمــا وتتــدخل فــي قــرار التعيــين والنقــل إن ســلطة  تعيــين القاضــي وترفيعــه بيــد الســلطة التنفيذيــة ممثلــة  
دارتــه ] المحــامي العــام [ يضــاف لــذلك خضــو  ع القاضــي والعــزل والإيقــاف والإحالــة إلــى التقاعــد جهــات عديــدة منهــا الأمــن والحــزب وا 

صة أجيالهم الجديدة إلـى مـوظفين كجـزء مـن بشكل مباشر أو غير مباشر للتسلسل الإداري والحزبي والأمني .. مما حول  القضاةُ وخا
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داراتها .. و لو عدنا إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق نص المادة / من قـانون  /65الجهاز الإداري الذي يدير مصالح الدولة وا 
 ئية نجده يتألف من : السلطة القضا

 على، رئيس الجمهورية.. ينوب عنه وزير العدل الذي هو عضو في مجلس القضاء الأ

 رئيس محكمة النقض 

 النائبين الأقدمين لرئيس محكمة النقض 

 معاون وزير العدل 

 النائب العام 

 رئيس إدارة التفتيش القضائي 

ارسون عمليا القضاء( ثلاثةٌ وأن الأربعة الآخرين هم من السلطة التنفيذية أو قـريبين من هذا التشكيل يتبينُ أن عدد   القضاة )الذين يم
مــن قــانون الســلطة القضــائية يرتبطــون بقاعــدة تسلســل الســلطة يرأســهم  56قضــاة النيابــة العامــة وفــق الفقــرة الأولــى مــن المــادة منهــا ] ف

 /[ 2م من رؤسائهم / فقرة وزيرُ العدل وهم ملزمون باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليه

، وكــان القــرار فــي المســائل المشــار لهــا يــرتبط حصــرا بممثلــي مــن المأســاة القــول أنــه حتــى هــذا الوضــع غيــر المتــوازن قلمــا تــم احترامــه
 السلطة التنفيذية.

( فـي طغيـان 131إلـى  83مـن المـادة  2012)دسـتور  130إلـى  83لقد خصص دسـتور حـافظ الأسـد  للسـلطة التنفيذيـة المـواد مـن 
 شريعية والقضائية. واضح لصلاحياتها، وخاصة تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية، على صلاحيات السلطتين الت

لــرئيس الجمهوريــة الحــق فــي تســمية نائــب لــه أو أكثــر ومجلــس وزراء ووزراء ونــوابهم وقبــول اســتقالتهم وا عفــائهم مــن مناصــبهم )المــواد 
(، وسـط غيـاب دور رئـيس مجلـس الـوزراء الـذي يتمتـع 123إحالـة الـوزير للمحاكمـة )المـادة (. كما له الحـق ب2012دستور  91-97

 (117قيدة. بالنتيجة، الجميع مسؤولون أمام رئيس الجمهورية )المادة بصلاحيات م

نفيـذها )المـادة أشار الدستور السوري إلى أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ويشرف على ت
. فدوره محصور فقط في مناقشة مجلس الوزراء (. ولم يعط هذا الدستور أي دور لمجلس الشعب في مراقبة ومناقشة هذه السياسة98

 والوزراء وحجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء.

ي يـتم تسـمية أعضـائها مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة أما الجهة المخولة بالرقابة على دستورية القوانين فهـي المحكمـة الدسـتورية العليـا التـ
دون أي دور يـــذكر للســـلطة القضـــائية والتشـــريعية. يخضـــع البـــت فـــي هـــذه ( 2012دســـتور  141دســـتور قـــديم/المادة  139)المـــادة 

دسـتور  147قـديم/145/1الدستورية لشروط، بناء على اعتراض مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة أو خمـس أعضـاء مجلـس الشـعب )المـادة 
و الأفــراد الاعتــراض علــى (. ممــا يعنــي أنــه لا يحــق لأيــة جهــة أخــرى مــن الأحــزاب أو المنظمــات أو الهيئــات أو الجمعيــات أ2012

 (.4دستورية القوانين)
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لقــد قــام الأســتاذ إبــراهيم فــوزي وغيــره مــن الحقــوقيين المقــربين مــن حــافظ الأســد بتفصــيل الدســتور انطلاقــا مــن فكــرة مخــاطر الســلطة 
مــن  135ور. فالمــادة )البرجوازيــة( علــى اســتقرار ســلطة الــرئيس. لــذا أعــدوا نصــا مغلقــا لســلطة تســلطية تســتفرد بزمــام الأمــالقضــائية 

الدستور تجعل من القانون منظمـا للجهـاز القضـائي بجميـع فئاتـه ودرجاتـه وتبنـي قواعـد الاختصـاص لـدى مختلـف المحـاكم. ورغـم أن 
 افظ الأسد الجانحة للاستفراد بالسلطات والقيادة.هذا الدستور قد تم تفصيله على شخصية ح

الخروج على المبادئ القانونية الأوليـة وقتـل التقاليـد العريقـة للقضـاء العـادي. إضـافة إلـى  كان من نتائج ترك الأمر للقانون الاستثنائي
الدسـتور سـارية المفعـول إلـى أن تعـدل من الدستور حول بقاء التشريعات النافذة التـي صـدرت قبـل إعـلان  153ما أشارت إليه المادة 

، 8/3/1963تثنائية نتيجــة نظــام الطــوارئ والأحكــام العرفيــة، المعلــن منــذ بمــا توافــق أحكامــه. مــن هــذه النتــائج : العمــل بالمحــاكم الاســ
اكمات الجزائية. وهو والقوانين الجزائية الخاصة التي توالت بعده. مما أدى إلى عدم التمسك بالمبادئ الأساسية في قانون أصول المح

تتقيـد بالقواعـد والشـروط اللازمـة لتعيـين القضـاة، فــي  مـا ينسـحب علـى القضـاء العسـكري ومحكمـة أمـن الدولـة العليـا. هـذه الأقضـية لا
 الوقت الذي اتفقت فيه معظم الدساتير في العالم على أنه لا يجوز حرمان شخص من القاضي الطبيعي الذي يعينه القانون.

يجيا مكــان القضــاء ، حــل  القضــاء الاســتثنائي تــدر 17/1/1965تــاريخ  6حمايــة الثــورة، الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم  منــذ قــانون 
العادي وجرت عملية تهميش الجهاز القضائي وضرب استقلاليته في الصميم. في فترة انتقال الحكم للجنرال الأسد، تـم إسـناد السـلطة 

ثنائية في كل ما يتعلق بالنضال السياسي والنقابي والشؤون العامة للناس. وكـي يعطـي الخطـوط القضائية إلى جمع من المحاكم الاست
 400بمحاكمــة أكثــر مــن  1971امـة لسياســته الأمنيــة والقضــائية، دشــن الجنــرال حــافظ الأســد فتــرة حكمــه فــي مطلــع آب/أغســطس الع

صـدار أحكـام قاسـية بحقهـم. وكـون محكمـ ة أمـن الدولـة هـي الـنجم البـارز فـي الهويـة القضـائية لحقبـة بعثي أمام محكمـة أمـن الدولـة وا 
 ا بعض الشيء :كاملة، فلا بد لنا من أن نتوقف عنده

حل ـــت محكمـــة أمـــن الدولـــة، التـــي كـــان يتـــولى رئاســـتها باســـتمرار قيـــادي مـــن حـــزب البعـــث مـــوال للـــرئيس، مكـــان المحكمـــة العســـكرية 
، حيـث تنظـر بـالجرائم 28/3/1968تـاريخ  47ا بموجـب المرسـوم التشـريعي رقـم الاستثنائية. تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاته

 التالية :

 .311إلى  263واقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من الجرائم ال-

وسـائل التعبيـر أو  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعـت بالفعـل أم بـالقول أم بالكتابـة أم بأيـة وسـيلة مـن-
 النشر.

 تصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي. الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو س-

 مخالفة أوامر الحاكم العرفي. -

طريـق القيـام مناهضة تحقيق الوحـدة بـين الأقطـار العربيـة أو مناهضـة أي هـدف مـن أهـداف الثـورة أو عرقلتهـا سـواء كـان ذلـك عـن -
ة بقصـد البلبلـة وزعزعـة ثقـة الجمـاهير بأهـداف بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشـر الأخبـار الكاذبـ

 الثورة.

قــبض المــال أو أي عطــاء آخــر أو الحصــول علــى أي وعــد أو أيــة منفعــة أخــرى مــن دولــة أجنبيــة أو هيئــة أو أفــراد ســوريين أو أي -
 هة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.اتصال بج
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الأمــاكن المخصصــة للعبــادة أو لممارســة الطقــوس الدينيــة أو علــى مراكــز القيــادة والمؤسســات العســكرية الهجــوم أو الاعتــداء علــى -
المصانع والمحـلات التجاريـة ودور السـكن، أو والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل و 

 لعنصرية، وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو ا

، رغـم 8/4/1979، تـاريخ 53توسع اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمـن حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي رقـم 
ا. كذلك بعد أن كانت محاكم ميدانية أمنيـة أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليه

( الذي يعاقب كل منتسب لحركة الإخوان المسلمين بالإعدام. نلفت النظـر إلـى أن لمحكمـة 7/7/1980) 49وعسكرية تطبق القانون 
يـــع (، كمـــا وتشـــمل جم5اص مطلـــق، حيـــث لهـــا حـــق البـــت فـــي أيـــة قضـــية يحيلهـــا إليهـــا الحـــاكم العرفـــي )المـــادة أمـــن الدولـــة اختصـــ

 (.6الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم )المادة 

لثامنـة عشـر مـن العمـر. بناء على ذلك، لمحكمة أمن الدولة العليا الحق أيضـا بـالنظر فـي الـدعوى فيمـا إذا كـان المـتهم حـدثا لـم يـتم ا
ه يجــوز للمــتهم تســمية محــام وفــق الأصــول المتبعــة فــي لحــق الــدفاع بمقتضــى التشــريعات النافــذة. ممــا يعنــي أنــ 7وقــد أشــارت المــادة 

القضاء العادي. لكن محكمة أمن الدولة لم تلتزم بذلك، فتسمية المحـامين تـتم مـن قبلهـا مباشـرة أو مـن قبـل نقابـة المحـامين بنـاء علـى 
 طلب موجه منها.

جــراءات الملاحقــة لا تتقيــد هــذه المحكمــة بــالإجراءات الأصــولية المنصــوص عنهــا فــي التشــريعات النافــذ ة، وذلــك فــي جميــع أدوار وا 
الفقـرة ب  7والتحقيق والمحاكمة. فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة فـي القـوانين النافـذة ) المـادة 

التي تفصل فيها ) المـادة  لهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم(. 
الفقرة ج(. كما ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريـق مـن الطـرق. لكنهـا لا تصـبح نافـذة إلا بعـد التصـديق عليهـا بقـرار  7

أو ه حـق إلغـاء الحكـم مـع الأمـر بإعـادة المحاكمـة. وحـق إلغـاء الحكـم مـع حفـظ الـدعوى أو تخفـيض العقوبـة من رئيس الدولـة الـذي لـ
 (5تبديلها بأقل منها. قراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. )

اعتبر الفقه بأن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا ليس قرارا قضـائيا بـل إداريـا. 
 ئي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة. وهو من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضا

حافظ الأسد محاكمة آلاف الشخصيات والقيادات السياسية من كل الأحزاب المعارضـة استنادا إلى كل هذا، جرت خلال فترة الرئيس 
 22ياسـيين فـي السـجن العلمانية والإسلامية دون استثناء. ولم يحل سياسي واحد للمحاكمة أمام محكمة عادية، وبقي بعض القادة الس

ء العـادي أو الاسـتثنائي. وعنـدما جـرت محاكمـة النـائبين عاما دون محاكمة أو توجيـه تهمـة أو مقابلـة شـخص واحـد لـه علاقـة بالقضـا
رياض سيف ومأمون الحمصي لأول مرة أمام محكمة "عادية" كـان القضـاء العـادي مـن البـؤس فـي تبعيتـه بحيـث تمنـى المحـامون أن 

قاعــة للفرقــة الحزبيــة الــزواج والطــلاق والنزاعــات بـين المســتأجر والمالــك. ففــي قصــر العــدل الـذي جــرت فيــه المحكمــة  يبقـى فــي نطــاق
وقاعة البيعة وصور تمجيد. وتكرر الأمر في محاكمة كوادر "إعلان دمشق" التي حضرتها مراقبـا أمميـا ورأيـت بـأم عينـي كيـف يوجـه 

 عنا من الحديث مع المعتقلين. ضابط الأمن التعليمات لرئيس المحكمة لمن

يتعــرض لشــكلين آخــرين مــن القمــع السياســي: الأول، القتــل فــي محــاكم  عنــدما لا يمثــل المــتهم أمــام محكمــة أمــن الدولــة كــان يمكــن أن
ــدينا قــوائم بالمئــات، والخطــف الــذي شــمل أكثــر مــن ثلاثــة آلاف مفقــود. الشــكل الثــاني، البقــاء فــي الســجن د ون ميدانيــة أو بــدونها ول
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مـن ثلاثـة أعـوام لأسـباب سياسـية دون  محاكمة لفترة قد تتعدى عقدين من الزمن. بحيث يناهز مجموع الـذين أمضـوا فـي السـجن أكثـر
 ألف معتقل.  18رؤية نائب عام أو قاضي إحالة أو قاضي تحقيق في العقود الثلاثة الأخيرة 

ت الثقافة القضائية والاجتهاد القانوني والاستنباط التشريعي. لقد زادت أمام ذوبان السلطة القضائية في أماكن تعبيرها عن نفسها ضعف
المحامي عبد الوهاب بدره "إلى درجة لم يعد معها النص القانوني قادرا على الوقـوف فـي وجـه الظـاهرة الجرميـة التـي  العلة، كما يقول

 ( 6كان قد وضع من أجلها".)

 دره ما يعطي المثل الحي على ما نقول:لعل في المثل الذي تناوله بالبحث الأستاذ ب

الأمن الاقتصادي. تتسم جلسات هذه المحكمة بالسرية ويمنع المحامون من في الطابق الأخير من قصر العدل بدمشق توجد محكمة 
لكفـاءة الاطلاع عليها، وهي أقرب منها لجهاز تحقيق أو أمن.عرفت هذه المحكمة تطورا غريبا يدل على مدى تخبط أشخاص قليلي ا

 عندما يتسلمون مهمات كبيرة كوزارة العدل والقضاء بين الناس.

الذي أعطى الحق لمحاكم الأمن الاقتصادي أن تنظر في جرائم التهريب إذا تجاوزت  11، صدر القانون رقم 9/4/1981ففي تاريخ 
ســورية. وأصــبحت قضــايا التهريــب تنظــر أمــام  ألــف ليــرة ســورية ثــم رفــع المبلــ  إلــى ثلاثمائــة ألــف ليــرة 30قيمــة المــواد المهربــة مبلــ  

 الاقتصادي.مرجعين قضائيين، محكمة الجنايات ومحكمة الأمن 

الــذي ألغــى الهيئــة الاتهاميــة التــي تصــدر قــرارات الاتهــام فــي  1986لعــام  23صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  21/8/1986بتــاريخ 
 الجرائم الاقتصادية الجنائية.

رات الـذي أخضـع قــرا 1986لعـام  29د شـهر مـن إلغـاء الهيئـة الاتهاميـة صـدر المرسـوم التشـريعي رقـم أي بعـ 23/9/1986وبتـاريخ 
 محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بالنقض فيما عدا قضايا التهريب وجرائم تداول العملات والمعادن الثمينة.

المتعلقـة بـالنقض بـأمر خطـي والمـادتين  366فـار وأصول جزائيـة المتعلقـة بمحاكمـة المـتهم ال 333كل ذلك مع عدم الإخلال بالمواد 
 المتعلقتان بإعادة المحكمة. 368و  367

د أعطــت التعــديلات نتــائج غيــر منطقيــة كتعــدد المراجــع القضــائية فــي قضــايا التهريــب وصــيرورة أحكــام محــاكم الأمــن الاقتصــادي وقــ
 مبرمة في قضايا قابلة للطعن في أخرى.

 يوضح الأستاذ عبد الوهاب الدرة:مما زاد الأمور تعقيدا، كما 

محـاكم الأمـن الاقتصـادي المتعلقـة بالاختصـاص المكـاني لكـل محكمـة مـن  "التفسير الخطأ لأحكام المادة الخامسة من قـانون تشـكيل 
 المحاكم الثلاث، محكمة دمشق ومحكمة حلب ومحكمة حمص.

 سة على ما يلي:فحين صدر قانون تشكيل محاكم الأمن الاقتصادي نص في مادته الخام

مـــن وزيـــر العـــدل وتصـــدر أحكامهـــا مـــن رئـــيس تشـــكل كـــل مـــن دوائـــر محـــاكم الأمـــن الاقتصـــادي ويحـــدد اختصاصـــها المكـــاني بقـــرار  -أ
 وعضوين.

يجوز بمرسوم إحداث محاكم أخرى للأمن الاقتصادي في غير مراكز المحافظات المذكورة في المـادة الأولـى مـن هـذا المرسـوم. وهـي  -ب
 مص وحلب.محافظات دمشق وح
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تــــاريخ  2958ديــــب النحــــوي قــــرارا بــــرقم وتبعــــا لمــــا نصــــت عليــــه هــــذه المــــادة... فقــــد أصــــدر الســــيد وزيــــر العــــدل آنــــذاك المرحــــوم أ
 حدد فيه الاختصاص المكاني لهذه المحاكم على الشكل التالي: 12/12/1979

 والسويداء والقنيطرة. محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق.. ويشمل اختصاصها المكاني محافظات دمشق ودرعا -أ
 ماه وحمص واللاذقية وطرطوس.محكمة الأمن الاقتصادي في حمص ويشمل اختصاصها المكاني محافظات ح -ب
دلب ودير الزور والحسكة والرقة. -ت  محكمة الأمن الاقتصادي في حلب ويشمل اختصاصها المكاني محافظات حلب وا 

 قرب إليها والأسهل اتصالا بها.هكذا حدد الاختصاص المكاني لكل محكمة بالمحافظات الأ

 12/10/1986ل تـاريخ /1487استمر العمل بهذا التوزيع سبع سنوات إلى أن أصدر وزير العدل الأسبق شعبان شـاهين القـرار رقـم 
 وهذا نصه:

 يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة الأمن الاقتصادي في دمشق، سائر محافظات القطر عند الاقتضاء.  -
وزيـر العـدل ورئـيس محكمـة الأمـن الاقتصـادي فـي دمشـق الأسـتاذ خالـد الأنصـاري. لأن القرار قد صدر بالاتفاق بين وأراهن بأن هذا 

 هذا الأخير .. كان على صلة قوية بالوزير.

ين وكان مكتب الوزير .. مقرا لرئيس محكمة الأمن الاقتصادي، يتواجد فيه بمناسبة وبغيـر مناسـبة. ولكـن يبـدو أن إشـكالا قـد ظهـر بـ
كتابــا طلــب فيــه عــدم إحالــة أيــة قضــية  15/1/1987لأمــن الاقتصــادي فأصــدر الســيد الــوزير بتــاريخ وزيــر العــدل ورئــيس محكمــة ا

 ل إلا بموافقة مسبقة من وزير العدل!!/1487اقتصادية تنفيذا للقرار 

ن لـد الأنصـاري رئـيس محكمـة الأمـفـوض السـيد خا 920وبـرقم  27/1/1978وبعد حوالي أسـبوعين، وجـه السـيد الـوزير كتابـا مؤرخـا 
 الاقتصادي في دمشق بإحالة القضايا التي يرى ضرورة رؤيتها في دمشق وذلك لإشعار آخر.

ويبدو أن العلاقة بين وزير العدل شعبان شاهين والسيد خالد الأنصاري كانت خلال هذه الفترة بين مد وجزر. حين تصـفو العلاقـة .. 
 لعلاقة.. تتقلص المهمات.تزداد المهام، وعندما تتعكر ا

وحســم الخــلاف بينــه وبــين الأســتاذ  24/1/1991تــاريخ  101ى أن أصــبح الســيد خالــد الأنصــاري وزيــرا للعــدل فأصــدر القــرار رقــم إلـ 
 شعبان شاهين وقرر ما يلي:

لنظــر عــن مكــان ينعقــد الاختصــاص المكــاني لمحكمــة الأمــن الاقتصــادي فــي دمشــق بــالجرائم التاليــة حيثمــا وقعــت وبصــرف ا -أولا
 ضبطها:

المعــدل )وهــو المرســوم  31/8/1986تــاريخ  24المنصــوص عنهــا والمعاقــب عليهــا بمقتضــى أحكــام المرســوم التشــريعي رقــم  الجــرائم -أ
 المتعلق بتهريب وتداول العملات والمعادن الثمينة(

 جرائم تهريب المواد المخدرة.  -ب
خــلال هــذا القــرار أنــه حــدد اختصــاص . ويلاحــظ مــن 1046 القــرار أصــدر الــوزير خالــد الأنصــاري رحمــه الله 1/10/1991وبتــاريخ 

 محكمتي حلب وحمص بالجرائم التي تقع ضمن حدود المافظة فقط.

 ولما أصبح الأستاذ عبد الله طلبه وزيرا للعدل:

 اللذين أصدرهما خالد الأنصاري. 101و  1046أصدر قرارا أنهى العمل به بأحكام القرار 
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 ."101و  1046بالقرار ستاذ حسين حسون فأعاد العمل ثم جاء الوزير الأ

 يعطي هذا المقطع فكرة جيدة عما آلت إليه قرارات وزير العدل ومدى جديتها وموضوعيتها.

ويســألني المنظمــون عــن الحــل، وأبقــى مــع محاضــرة المحــامي بــدره والنقــاش الــذي تبعهــا حيــث وجــه لــه أحــد الحاضــرين نفــس الســؤال 
 ". ضاة السوريين% من الق75في رأيي في تسريح "الحل يكمن فأجاب: 

إن وضع الجهاز القضائي في سوريا اليوم واحدا من أسوأ الأوضـاع فـي العـالم. ولا شـك بـأن أي خارطـة طريـق لبنـاء سـلطى قضـائية 
لســوريين الــذين اضــطروا مسـتقلة تحتــاج إلــى كــل الخبــرات القضــائية والقانونيـة النزيهــة، بمــا فــي ذلــك القضــاة الأحـرار وأســاتذة القــانون ا

الطوعية أو القسرية والطاقات المحاصرة داخل سوريا جامعية وقضائية. ولا يمكـن لـي فـي هـذه المداخلـة، كباحـث ومراقـب، أن  للهجرة
ا أقدم هكذا خارطة.. فأهل روما أدرى بشعابها، ورغم كل عمليات التهميش والإقصاء للكوادر القضائية والقانونية، فنحن نملك من هـذ

 الكادر الكثير.  

صــلاح العســكري والدســتوري والسياســي ضــرورة مركزيــة لأي إصــلاح قضــائي فــي التركيــب والوظيفــة والــدور. فالتجربــة يشــكل الإ
البشرية للأمم تعلمنا أنه لا يوجد في تجارب البشر سلطة قضائية مستقلة في دولة دكتاتورية أمنية. وبالتالي لا يمكن بناء سلطة 

 قانون ومؤسسات.   ة دون انتقال سياسي إلى دولةقضائية مستقل
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 عادة الإعمار في سوريا كقضية سياسية اقتصاديةإ
 

 تغي ر النزاعات المسلحة بشكل كبير توزيع الثروة داخل المجتمع وتقل ص رأس مالها البشري بشكل كبير، خاصة  إذا كان هذا النزاع "حرب ا
خدم وكلاء محليين. في مثل هذه الحالات، تصبح المجتمعات مقسمة إلى فصائل ذات مظالم أهلية" داخلية أو "حرب ا بالوكالة" تست

ذلك، فإن إحدى القضايا الرئيسية في النهوض بعد الصراع هي كيفية التعامل مع هذه المظالم وكذلك مع جشع "أمراء وجشع. ونتيجة ل
مد الصراع ، زادت الآليات الاجتماعية الاقتصادية والمعقدة من طبيعة الحرب" والمستفيدين الذين أفرزهم "اقتصاد الحرب". فكلما طال أ

مكانية مستقبلية مقبولة وحجم الجهود اللازمة لتحقيق ن تائج مستدامة بعد الحرب، يمكن أن تضمن تقدم ا ثابت ا نحو سبل عيش لائقة وا 
عملية الإنتقال إلى السلام والاستقرار سيدير  المركزي: منللسكان المتضررين. تصبح هذه التحديات أكثر أهمية عندما يطرح السؤال 

 -على عكس حالة الحروب بين الدول  -والبناء؟ كيف بإمكان مؤسسات الدولة، التي تضعضعت بشكل كبير في النزاعات الداخلية 
البعد لسؤال يقودنا إلى واهتزت شرعيتها وتعرضت لنزيف هائل في الكفاءات والخبرات أن تقوم بهكذا مهمة؟ الجواب على هذا ا

لا بد من تكافل كل الطاقات السورية للنجاح في هكذا مشروع، أي التوصل إلى هيئة حكم انتقالية السياسي في قضية إعادة الإعمار: 
ة، تمثل أغلبية مجتمعية حقيقية تضع كافة الجهات الفاعلة والحيوية الضرورية في معمعان عملية البناء، الأمر الذي يشمل من جه

تُظهر التجارب الدولية و .  في القطاعين العام والخاص، ومن جهة أخرى أكبر عدد من الخبراء والتكنوقراط السوريين الجهات الفاعلة
باعتبار ذلك الطريق  العملية؛أن الإدارة السليمة لحالة ما بعد الصراع تتطلب إجراء تقييم دقيق لكيفية مشاركة هذه الجهات الفاعلة في 

 م والانتعاش السريع وتجنب عودة الحرب أو حالة عدم الاستقرار. لضمان بناء السلا الأفضل

 في الحالة السورية، يبدو لنا من غير المستحسن، حتى لا نقول من المستحيل، حصر فكرة إعادة الإعمار 

ير آمنة حتى في مناطق تعتبر غ . فقد وقعت أضرارا جسيمة2011في إعادة بناء الإسكان والبنية التحتية إلى ما كانت عليه في 
ذا كانت عودة النازحين داخليا  واللاجئين تعوقها المخاوف من انعدام الأمن في سياق تمزقات النسيج الاجتماعي. يصبح  اللحظة، وا 

هذا  ء هيكلتها. كما أنهذا الأمر أكثر حساسية إذا كانت العائلات العائدة لديها الشكاوى لأن البيئات الاجتماعية الجزئية الأولية تم إلغا
ا إلى اقتصاد فعال يوفر  التصور ثابت ولا يفسر ديناميكيات نمو عدد الأسر خلال النزاع الطويل. لذا تحتاج إعادة الإعمار المادية أيض 

إعادة التفكير  مواد البناء والموارد البشرية المؤهلة التي تعمل ضمن أنماط العرض والطلب المتوقعة. ويتطلب هذا في كثير من الأحيان
إطار التخطيط الإقليمي للبلد، وكذلك مراجعة الخطط الحضرية المحلية لخلق مواقف جديدة حيث يمكن تخفيف الأسباب الجذرية  في

للصراع. وهذا يعني التشجيع الضروري للاستثمار الخاص والنشاط الاقتصادي على مستوى الأسرة، والتشاور المتعمق من جانب 
 توافق في الآراء بشأن التغييرات الحضرية اللازمة، وخاصة آثارها على حقوق الملكية. المحلي للتوصل إلىالمجتمع المدني 

ا بسهولة في فترة ما بعد  -كل هذا يستلزم تهيئة بيئة سياسية جديدة تضمن ثقة جميع أصحاب المصلحة  وهو شرط قد لا يكون متاح 
ومتشابكة، مما يمثل تحديات للتنمية الاجتماعية والإقتصادية  بعد الصراع معقدة . تعد هذه الجهود المتعددة في فترة ما-الصراع

والسياسية في البلد. وبغض النظر عن أهواء الحنين إلى العودة إلى وضع ما قبل الحرب، أو تبسيط الأسباب الجذرية للصراع لتبييض 
ش والنهوض. تحول حيث يجب صياغة الإيجابي والإنتعاالمشكلات السياسية الأعمق، هناك حاجة إلى بذل جهود واعية للتحول 

روايات جديدة وتقديم حوافز لتحويل الاقتصاد السياسي للحرب إلى طريقة عمل جديدة. وبشكل أكثر تواضعا، يمكن تسمية هذه الجهود 
اء السلام والإحياء في نهاية النزاع، لا يمكن أن يكون هناك فصل حقيقي بين بناء الدولة وبن ببساطة بإسم "التنمية بعد انتهاء الصراع".
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خاصة وأن مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الصراع هي الجهاز الوحيد الذي يمكن أن يكون مسؤولا  بشكل مباشر أو غير مباشر 
 نتاجية. ية، وتقييم واستثمار الموارد البشرية والمنجمية والإتجاه سكانها عن إدارة البلد: تكلفة النهوض، والمعونة الخارج

وتتطلب نهاية هذه النزاعات التوصل إلى اتفاق بين القوى المتدخلة فيها، تحت رعاية الأمم المتحدة. إن السلطات الحاكمة الناشئة بعد 
ا في فراغ، ولكن تحت تأثير الوساطة الدولية والقوى المتنا ترة فسة. وهذا ما يمكن أن يجعل إدارة إعادة التأهيل في فالحرب لا تعمل أبد 

ا. ففي حين تقدم الأمم المتحدة مساعدة إنسانية حيوية للسكان المنكوبين أثناء الصراع، وهي شريك ضروري  ما بعد الحرب أكثر تعقيد 
الأحيان وليس ولايات القوى الأجنبية التي تؤثر للانتعاش بعد انتهاء الصراع، فإن ولاياتها المؤسسية المتعددة والمتداخلة في كثير من 

 لوضع يمكن أن تلعب دور مؤسسة الدولة الحقيقية بشكل فعال.على ا

مليار دولار اللازمة لسوريا و  400غالبا  ما تعلن المؤسسات السياسية والمالية علنا  عن أرقام خيالية حول تكاليف إعادة الإعمار، مثل 
ت الاقتصادية لخسائر الناتج المحلي الإجمالي مقارنة  . هذه الأرقام المربكة ناتجة بشكل رئيسي عن التقديرامليار دولار فقط لليمن 30

بالسرعة الطبيعية للإقتصاد في حال عدم وقوع الحرب. ومع ذلك، فإن هذه الخسائر هي نظرية ولا معنى لها لأي نهج  متبع بعد 
 الإحياء أو إعادة الإعمار.الحرب، وهذه المبال  لا علاقة لها بتكاليف 

لإعمار المبال  اللازمة لبناء المساكن والبنية التحتية لغير النازحين وللنازحين العائدين واللاجئين. كما يشمل عادة، تشمل تكلفة إعادة ا
عمار، وكذلك لاستعادة النشاط الإنفاق العام اللازم لتعزيز القطاع الخاص لتمكينه من الاستثمار لتوفير المواد اللازمة لعملية إعادة الإ

ي البلاد، أي نظام الإنتاج الذي يمكن أن يحافظ على رزق السكان وتوظيفه وتوازنه المالي. مهما كانت هذه الاقتصادي والاستقرار ف
نبية( فقط التكلفة المقدرة، فلا تحتاج جميعها للمساعدات الخارجية والعملات الصعبة. هناك حاجة إلى معونة أجنبية )أو قروض أج

ا أو للوظائف التي لا يمكن أن تؤديها القوى العاملة في البلاد، وعندما تستنفد عادة لسداد قيمة واردات ما لا يمكن إنتاجه محلي  
 احتياطيات الدولة في الحرب.

عم استقرار معيشة السكان في فترة إعادة البناء الأولية، تأتي جهود إعادة التأهيل عادة في شكل مساعدات إنسانية تحولت تدريجيا لد
في  -بمن فيهم المقاتلون السابقون  -مل بناء السلام والانتعاش الاقتصادي إعادة إدماج السكان المحرومين. لذلك، يجب أن يش

التوظيف، وتفعيل الإنتاج والمؤسسات المحلية. ولكن هناك مخاطر. على سبيل المثال، تحذر الأدبيات الإقتصادية من "لعنة 
توجيه أموال المساعدات لمصالحهم الخاصة، أو لدعم الاقتصادات دات" حيث تميل النخب الحاكمة بعد الصراع، إلى إعادة المساع

السياسية التي تعزز وضعها الاجتماعي والسياسي، حتى عند التظاهر بأن استخدامها اسميا، يتم لإعادة الإعمار والانتعاش 
 الاقتصادي.

اع بتحمل الأعباء المالية التي قد يتعذر عليها شارة له، يتمثل في احتمال مطالبة أجيال ما بعد الصر هناك خطر آخر من الضروري الإ
سدادها. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى الطبيعة المتغيرة للدعم غير الإنساني للبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والتي لم تعد في 

 تي يجب أن تسددها الأجيال الحالية والقادمة.الوقت الحاضر من المنح، ولكن من القروض ال

ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، فإن معظم "المساعدات" الأخيرة، حتى من دول الخليج الغنية بالنفط إلى بلدانها  على عكس
الاقتصادية إلى أن عدم  ولكن. تشير الأدبيات لهذا،العربية "الشقيقة"، مصنوعة من قروض ودائع البنوك المركزية. هناك جانب سلبي 

رد إعادة التعمير من ناحية الإمداد وا عادة الإعمار في جانب العرض يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي وجود )أو ندرة( أموال أو موا
. إعادة لإجبار القيادة بعد الصراع على الشروع في إصلاحات إنمائية فعالة بعد انتهاء الصراع، وبالنسبة للسكان للبحث عن عمل مفيد
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ا واحدة من الخصائص الرئيسية للنزاع السوري هي الدمار الواسع النطاق والأضرار في بناء المساكن في فترة ما بعد الصراع في سوري
 الإسكان والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد. 

مبنى تضرر بشدة. على عكس  50.000ومبنى تم تدميره بالكامل،  40.000مبنى، منها  140،000تم تدمير  المتحدة،وفق ا للأمم 
بنانية، حيث كان خط المواجهة والدمار الناتج عنها ثابت ا واستقرار ا طوال سنوات الصراع، كانت خطوط المواجهة في الحرب الأهلية الل

 الحرب الأهلية السورية معقدة للغاية وفي تطور مستمر مع اشتداد القتال.

يف الإقليم ساحات قتال رئيسية. يع المراكز الحضرية بالإضافة إلى جزء كبير من قرى ور أصبحت جم ،2019و 2011بين عامي 
وقع قتال عنيف وقصف في مناطق وسط المدن الرئيسية مثل حلب وحمص ودرعا والرقة ودير الزور، مما أثر على "الروح" الأساسية 

ق. تم كتظة بالسكان والمناطق المحيطة بالمدن، مثل حالة دمشلهذه المدن وتراثها التاريخي. وحدث قتال عنيف آخر في الضواحي الم
دلب. الآثار المدمرة للقصف الجوي للرقة وبعض أحياء حلب  محو القرى الصغيرة وسكانها بالكامل كما هو الحال في ريف حمص وا 

ى والسريع في سوريا يضيف صعوبة ودمشق لا تختلف عن آثار الحرب العالمية الثانية في أوروبا واليابان. إن الخراب البعيد المد
تحديد مكان البدء بمجرد انتهاء الحرب ومكان إعطاء عمار. يجب على أي خبير مشارك في هذه الجهود كبيرة لجهود إعادة الإ

 .الأولوية لإعادة الإعمار

ذلك إلى مظالم وتوترات  لا توجد إجابات سهلة، لأنه في حين قد يختار البعض إعطاء الأولوية لإعادة التأهيل يمكن أن يؤدي
 الأخرى. اجتماعية مع الجهات الفاعلة 

هناك أيضا موضوع التدمير والإسكان غير الرسمي. فقد كشفت تحقيقات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة في سوريا أن المناطق التي 
ر في المناطق الحضرية غير لحقت بها أضرار جسيمة ودمرت في سوريا لها خصائص محددة، حيث تقع أعلى نسبة من الأضرا

ا البناء دون تصريح قبل وأثناء النزاع. لقد تطورت هذه الظاهرة نتيجة لغياب التخطيط الحضري من أجل الرسمية. هذه مناطق تم فيه
حضر. تلبية احتياجات الإسكان على نحو كاف  لاستيعاب نمو الأسر، وذلك بسبب "انتفاضة الشباب" وتسارع الهجرة من الريف إلى ال

٪ من إجمالي عدد المساكن )مع ارتفاع الكثافة، فقد يشكلون 40إلى  30ما بين  وصل البناء الحضري غير الرسمي إلى النزاع،قبل 
 نسب ا أعلى من السكان المقيمين(.

المناطق الحضرية قبل عام تجدر الإشارة هنا إلى أن معظم هذه المناطق غير الرسمية لم تكن مرتبطة بالضرورة بالفقر. يكشف تحليل 
ا من المناطق غير الرس 2011 مية كان يعتبر غير آمن وغير مستدام، ويتطلب إعادة التخطيط وا عادة الهيكلة. كان هناك أن عدد 

أيضا بناء مفرط في المناطق الخضراء أو الزراعية. ومع ذلك، بالنسبة لمناطق أخرى، كان الوضع يختلف قليلا  عن الأحياء 
ة على توفير الخدمات الحضرية العامة. منذ بدايته في عام ة"، والفرق الرئيسي هو عدم وجود تصاريح بناء رسمية والمساءل"المنظم
، أصبح الصراع في سوريا فعلي ا صراع ا بين الأحياء الرسمية وغير الرسمية، بشكل أساسي بين فئتين اجتماعيتين مختلفتين. 2011

ا وتع2019ة حتى عام نتيجة لذلك، عندما نتقدم بسرع ا عند تطبيقها على الإسكان ، أصبحت قضية إعادة الإعمار أكثر تعقيد  قيد 
صلاح البنية التحتية.  الحضري غير الرسمي. كل هذا يخلق مخاوف كبيرة فيما يتعلق بحقوق الملكية، والتخطيط الحضري، وا 

لإسكان ء الصراع الممنوحة للشركات الصديقة التي تسعى إلى استبدال اتتفاقم التعقيدات عند النظر في مشاريع إعادة الإعمار بعد انتها
الحضري غير الرسمي بمشاريع عقارية مضاربة باهظة الثمن. هذا هو حال مدينة ماروتا، التي كانت تُعرف سابق ا باسم ضاحية 

كومية وجماعات المعارضة، ولكن أعيد بساتين الرازي بدمشق، والتي عانت من أضرار قليلة نسبي ا خلال النزاع بين القوات الح



57 
 

يرة لمشاريع البناء الكبرى. تم هدم جميع المباني الرسمية وغير الرسمية في ماروتا لإفساح المجال أمام خصخصتها في السنوات الأخ
لكية الأراضي إلى حملة مشاريع التطوير الفاخرة الجديدة. تم تحويل المالكين المؤهلين الذين يمكنهم تقديم الوثائق الصحيحة لسندات م

وحظت مشاريع مماثلة "لتفكيك وا عادة البناء"، مدفوعة بالسياسات وليس الحرب، في المناطق أسهم في مشروع لتجميع الأراضي. وقد ل
 غير الرسمية في مدن أخرى، كما في حماة، حيث لم يكن هناك قتال كبير.

حقوق  التي تحمي  ”U.N.’s “Pinheiro Principles بعة للأمم المتحدةيصبح التحدي إذن هو كيفية تطبيق "مبادئ بينهيرو" التا
الملكية، وملكية الأراضي والسكن للاجئين والمشردين داخليا . يرتبط ارتباط ا مباشر ا بتصميم كيفية إعادة توطين اللاجئين العائدين 

تم والمشردين داخليا  الذين نزحوا في البداية بشكل أساسي من هذه الأحياء العشوائية. لقد عانت المدينة القديمة في حلب، التي 
، بشكل كبير من النزاع. هذا هو حال 2013كموقع تراث عالمي لليونسكو وعلى قائمة "التراث العالمي في خطر" منذ عام  تصنيفها

مدينة حمص القديمة وأطلال تدمر. العديد من المعالم الأثرية والمواقع القديمة، مثل المسجد الأموي في حلب في القرن الثامن 
ع العمري في درعا قد تضررت بشدة. لذلك، يجب أن تراعي أي جهود "لإعادة الإعمار" ما إذا كان اة، والجاموالأسواق القديمة المغط

 ينبغي إعادة تأهيل أصول التراث إلى وضعها السابق للنزاع.

لحرب ن اعتبار افإن التراث في نقطة معينة من التاريخ هو نتيجة للبنايات والتدميرات السابقة. يمك اليونسكو،حتى من وجهة نظر 
الحالية خطوة واحدة من هذه العملية التاريخية، التي تفتح الطريق للابتكار وخلق تصورات جديدة للتراث والأصالة؛ معضلة ظهرت 
ة مؤخرا  في حريق "نوتردام دي باريس". تعتمد كيفية إعادة بناء هذه المناطق والآثار الرمزية، إذن، لا بد من تقييم دقيق للمدينة وهوي

لى ماضيها ومستقبلها. وعدم الرضوخ لمنطق حصري يأخذ بعين الإعتبار وحسب، ضغوط التحسين والمشاريع العقارية البلد، ع
 المحسوبة، فيما قد ينعكس سلبا على التراث والهوية.

لمستوطنات الحضري وا لا يمكن أن تكون عملية إعادة الإعمار مركزية صارمة أو لا مركزية مشتتة. يمكن أن تكون تفاصيل التخطيط
في المناطق غير الرسمية وكذلك الآثار المترتبة على الممتلكات )مبادئ بينهيرو( ساحقة ومن المستحيل معالجتها على المستوى 

المركزي. ومن الضروري معالجتها في معظم الأحيان من قبل السلطات المحلية مع التشاور الكبير للسكان. ومع ذلك، بالنظر إلى 
سكان المحليين الهاربين من النزاع، نحن أمام نشوء فراغ تملأه النخب الناشئة الجديدة التي أنجبها اقتصاد الحرب. يمكن الكبير لل النزوح

لهذه النخب السيطرة على المجالس المحلية بعد انتهاء الصراع، أو انتخابهم محلي ا أو ترشيحهم من قبل الحكومة المركزية. من هنا 
لخاص والمحافظات والسلطة المركزية عبر آليات مبتكرة تضمن للكفاءات والقوى المدنية دورا في إعادة البناء ن العام واضرورة الربط بي

خارج مراكز القوى الاقتصادية التي ولدت من اقتصاد الحرب. فمن جهة، هناك ضرورة لتعزيز اللامركزية والحكم الرشيد على المستوى 
للنازحين  ين عملية اجتماعية سياسية على المستوى المحلي يمكن أن تضمن عودة تدريجيةاعات، لتمكالمحلي، وكذلك آليات حل النز 

واللاجئين، وعملية إعادة الإعمار بناء على نموذج تنموي موجه اجتماعيا. وفي موازاة ذلك، يجب إنشاء إطار مركزي قائم على قدم 
ح وآليات الرقابة التي تحدد القواعد والأولويات العامة دون خنق القدرة ين واللوائالمساواة على الحكم الرشيد والإنصاف من خلال القوان

 المحلية على التفاوض بشأن الحلول المحلية.

 هذا التوازن بين ضرورة اللا مركزية واللوائح المركزية والرقابة هو المفتاح برأينا للحؤول دون سيطرة أمراء الحرب على مناطق سيطرتهم
 .ةعات المسلحأثناء النزا 

قد تنشأ تضارب المصالح بين السكان الأصليين المسجلين والمهاجرين الريفيين السابقين الذين غمروا المدينة في العقود السابقة وما 
زالوا يعيشون هناك، والمشردين داخليا واللاجئين. خلقت الحرب هجرة جماعية جديدة من الريف إلى الحضر، واستقر سكان جدد خلال 
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ا من المفاوضات السياسية اع في مناز النز  ل مهجورة أو بنوا منازلهم بشكل غير رسمي. يجب أن تكون هذه القضايا المثيرة للجدل جزء 
تجدر الإشارة إلى أن سوريا لم تقم أبدا  بإصدار العديد من القوانين واللوائح البعيدة المدى  الصدد،حول الإنتقال بعد الصراع. في هذا 

نشاء شركات قابضة من قبل الإدارات نَّت خلال سكتلك التي سُ  نوات الصراع، والتي تركز بشكل خاص على البناء والتطوير العقاري وا 
العامة والأوقاف الدينية، وهلم جرا. تتجه البيئة القانونية الجديدة نحو نموذج تنموي ليبرالي جديد، لتحل محل نموذج بناء المساكن 

من قبل شركات المضاربة الكبيرة. هذا التوجه سينتهك بشكل دائم حقوق العودة الأساسية  اص في سورياالتقليدي لأصحاب القطاع الخ
على النحو المنصوص عليه في مبادئ بينهيرو. لأن البناء أثناء الصراعات المختلفة من الخصائص المميزة للنزاعات المسلحة في 

 سوريا.

كن في سوريا على الإطلاق، حيث تراجعت مؤسسات الدولة أو ت بناء المساأكبر عدد من عمليا 2012و 2011شهدت الأعوام 
نظرت عن قصد في الاتجاه الآخر للسماح للإنشاءات غير الرسمية بأخذ مسارها. استمر هذا البناء في السنوات التالية، ولكن بوتيرة 

ا عن الخطوط الأمامية. هذا  على الإطلاق إذا أخذنا في الاعتبار، ما ليس مفاجئا  أبطأ وفي مناطق مختلفة عن المدن الكبرى، وبعيد 
حدث خلال الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة. يقدر إجمالي عدد المباني والمساكن الجديدة التي شيدت خلال النزاع بما يعادل عدد 

ل كبير حيث واصل الصغيرة بشك المنازل المدمرة والمدمرة بشدة؛ ومع ذلك، توجد تباينات جغرافية كبيرة. ازداد حجم بعض المدن
أولئك الذين  -السكان المقيمون نموها واستوعبوا الوافدين الجدد من المهاجرين والأشخاص النازحين داخليا الذين يحتاجون إلى السكن 
وسبل عيش يفرون من المناطق التي مزقتها الحرب والمناطق الريفية غير الآمنة، وكذلك أولئك الذين يبحثون عن فرص اقتصادية 

 ل.أفض

يعيش جزء صغير فقط من النازحين داخليا  في مستوطنات غير مستقرة مثل المدارس أو مخيمات الإيواء. وقد خلق هذا حقائق جديدة 
للتعامل معها في عملية إعادة إعمار إعادة الإعمار، حيث تخون أنماط العرض والطلب على المستوى المحلي تقديرات كمية عالمية. 

الروابط الاجتماعية الجديدة والوظائف الاقتصادية الجديدة الناشئة في المدن والأحياء المطورة حديث ا. الطريق  الحقائق تشملبعض هذه 
إلى الأمام إن إعادة بناء المساكن في فترة ما بعد الصراع في سوريا، هي في الأساس قضية وعملية في الاقتصاد السياسي بسبب 

 ولأنها مرتبطة بقوة بعودة النازحين / اللاجئين والنموذج التنموي للتعافي. والاجتماعية، دية والماليةمكوناتها الفنية والاقتصا

 يجب أن تكون جوانبها الرئيسية جزء ا من المفاوضات السياسية لبناء السلام والحكم الجديد. التوازن بين اللامركزية والإدارة المركزية
والاجتماعية وحقوق الملكية. تهدف الأرقام المبال  فيها للاستثمارات المالية  حقوق الإنسان الفعالة هو المفتاح، وكذلك احترام

والمساعدات اللازمة لإعادة بناء المساكن في سوريا في سياق العقوبات الدولية إلى تحويل الإنتباه عن التحديات الرئيسية والإصلاحات 
 ي على لاعبي القوى، "أمراء الحرب"، والبلدان الأجنبية. عتماد الضرور العاجلة، وقتل الأمل في الانتعاش وخلق جو من الإ

 

 Cercle des Economistesورقة مستلهمة من أبحاث الخبير الاقتصادي السوري سمير عيطة، رئيس مركز أبحاث "
Arabesوالمستشار في وكالات عدة للأمم المتحدة ." 
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 ملاحظات: 

ضــرة التــي ألقاهــا المحــامي عبــد المجيــد منجونــه )أمــين ســر اللجنــة نــص المحا القــانون ... واســتقلال القضــاء،ســيادة  -1
ـــــــــــدى جمـــــــــــال الأتاســـــــــــي للحـــــــــــوار  ـــــــــــديمقراطي( فـــــــــــي منت ـــــــــــة لحـــــــــــزب الاتحـــــــــــاد الاشـــــــــــتراكي العربـــــــــــي ال المركزي

 منشورة في هذا الكتاب.4/11/2001الديمقراطي
 ينص على: والذي 40ق ع على المرسوم التشريعي رقم الغفران للدكتور نور الدين الأتاسي الذي و  -2

 "رئيس الدولة 

وعلى  25/2/1966تاريخ  2بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 
  29/5/1966تاريخ  334قرار مجلس الوزراء رقم 

 يرسم ما يلي: 

تاريخ  98ائية ذي الرقم من قانون السلطة القض 92ـ خلافا لجميع الأحكام النافذة ولا سيما المادة  1مادة 
 وتعديلاته، 15/11/1961

 يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر: 

 ـ صرف القضاة من الخدمة،  1

 ـ نقلهم من ملاكهم إلى أي ملاك آخر. 2

 ف من الخدمة أو النقل.لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصر 

ر ح القاضي المقرر صرفه من الخدمة أو ينقل بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولا يختص يس
مجلس الدولة أو الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أي مرجع قضائي أو إداري آخر للنظر في الاعتراض أو الطعن 

 حكام قانون التقاعد.بالمرسوم المذكور وتصفى حقوق المسر ح وفقا لأ

 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا فور صدوره. 2ة ماد

 انتهى المرسوم. "29/5/1966و  9/2/1386دمشق في 

قاضــيا مــنهم رئــيس محكمــة الــنقض عبــد القــادر الأســود الــذي رأس المحكمــة فــي  24شــمل هــذا الــنص عنــد صــدوره 
لطنطـاوي المفكــر الإسـلامي المعــروف والمحـامي هيــثم المـالح رئــيس سـورية ومصـر فــي عهـد الوحــدة، الأسـتاذ علــي ا

رئـيس الجمهوريـة الأتاسـي لإحالتـه إلـى  جمعية حقوق الإنسان في سـورية اليـوم. لـم يحـتج الجنـرال الأسـد عنـد اعتقـال
عامــا أفــرج عنــه بعــدها وهــو مصــاب بســرطان متقــدم، ليقضــي نحبــه فــي  22أيــة محكمــة، بــل أبقــاه فــي الســجن لمــدة 

 لمشفى الأمريكي بالضاحية الباريسية بعد حملة دولية قمنا بها لمعالجته خارج البلاد، رضخ لها الأسد. ا

باحثـا سـوريا،  18ي التشـريع السـوري، فـي: الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي سـورية، الأستاذ هيـثم المـالح، القضـاء فـ -3
 225، ص2000اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنشورات أوراب، 

باحثــا ســوريا، اللجنــة العربيــة لحقــوق  18لــدكتورة فيوليــت داغــر )إشــراف(، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي ســورية، ا -4
 وما بعدها. في دستور حافظ الأسد ربع أعضاء مجلس الشعب(. 449،ص 2000 الإنسان ومنشورات أوراب،

 نفس المصدر -5
ة في مدينة الرقة.  يمكـن إدراك النتيجـة التـي وصـل إليهـا المحامي عبد الوهاب بدره، مأساة العدالة الجنائية، محاضر  -6

لدراسـة بشـكل مسـهب المحـامي التخبط والتخلف على صعيد الممارسات القضائية عبـر تتبـع أنمـوذج خـاص تناولـه با
 عبد الوهاب بدره.
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 وثائق

 المبادرة الوطنية السورية

 من أجل مؤتمر وطني سوري 

03/03/2019 

، في ظروف مأساوية 2011آذار/مارس   نستقبل الذكرى الثامنة للحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في
وصعبة. فثلث السوريين مشتت بين اللجوء والنزوح والتهجير القسري، وثلث أراضي البلاد في مناطق نفوذ 

على أنقاض بيوت ” المقاومة والممانعة“بانتصارات محور متناحرة. في حين تتغنى السلطة الحاكمة 
طئ لمجتمع شكل بارقة النهضة والنهوض في العالم العربي اللاجئين والنازحين. وفي حين نشهد الموت الب

ل القرارات المصيرية لهذا  والمشرق، وأعطى خيرة الطاقات المعرفية للمنطقة والعالم، نراقب بأسى تحو 
يران وتركيا( وبقايا المحور ” الأستانة“يتم التوافق عليها بين مكونات  الشعب إلى إملاءات )روسيا وا 

لغربي أو ما يعرف باللجنة المصغرة. لقد نجحت دول التدخل في الشأن السوري في الخليجي التركي ا
 انتزاع القرار السوري من كل السوريين، على اختلاف مواقعهم. ويسعى كل طرف منها، لتحقيق مكتسبات

 ميدانية تضمن استمرارية نفوذه على القرار في دمشق أو في مناطق سيطرته..

الجموع تنادي بالكرامة والحرية، مؤكدة على طبيعتها السلمية )ولو قتلوا كل  قبل ثماني سنوات، انطلقت
يوم مية(. ولم تلبث المدن السورية الأخرى أن تحركت في مظاهرات مليونية. وعوضا عن التقاط مطالب 
الشعب وتلبية المطالب العادلة للمتظاهرين، اختارت السلطة الحل الأمني العسكري للرد على المطالب 

لمدنية. مورطة الجيش السوري في مواجهة مع المجتمع، ومدخلة العنف طرفا في الصراع. وقد عمدت ا
في  2011أيار/مايو السلطات الأمنية إلى الإفراج عن التيارات الجهادية المعتقلة في سجن صيدنايا في 

عنده، ضاعت وقت زجت به بآلاف المتظاهرين السلميين في السجون. وبعد أن قدم النظام أسوأ ما 
أصوات الحراك السلمي، وسادت أصوات التسلح والتطرف، ودخلت الوصاية الخارجية على غرف 

 العمليات العسكرية، وبدأ القرار السوري يخرج من يد السوريين.

أدنى شك في أن فكرة النصر العسكري مجرد أسطورة يتعيش منها تجار الحرب والعنف لم يكن لدينا 
بهات. ولذا حاولنا، كل من موقعه وخياره السياسي، التأكيد على أن الحل السياسي والمذهبية في كل الج

للحمة هو الخيار الوحيد للخروج من هذا المستنقع، والتأكيد أيضا، على أن الحل القابل لإعادة بناء ا
 .صناعة سورية مسجلةالمجتمعية لا يمكن إلا أن يكون 

https://nationalsyrianinitiative.net/
https://nationalsyrianinitiative.net/
https://nationalsyrianinitiative.net/
https://nationalsyrianinitiative.net/
https://nationalsyrianinitiative.net/
https://nationalsyrianinitiative.net/
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( قبل يومين من مؤتمر القاهرة 2012حزيران/يونيو  30” )فبيان جني“رغم توصل الجماعة الدولية إلى 
للمعارضة السورية، كان ثمة توافق غير معلن بين أطراف الصراع الدولية والمحلية على عدم وضع 

لبحث. وعلينا انتظار أول توافق دولي إقليمي بين هذه المحاور في مؤتمر مخرجات جنيف على طاولة ا
على مفاوضات سياسية على أسس جديدة مرجعيتها قرار مجلس الأمن  ، حيث تم التوافق2015فيينا 
. إلا أن الدول التي اعتادت تقرير من يمثل المعارضة هي نفسها التي قامت بتسمية وكلائها طرفا 2254

. 2بوفد الرياض  1نفسها، وفق خلافاتها وصراعاتها البينية من قرر استبدال وفد الرياض  مفاوضا. وهي
 ين جرى تغييب وتهميش أهم القوى والشخصيات السياسية الوطنية المستقلة القرار والإرادة.وفي المؤتمر 

مع المجتمع،  لقد تحولت الهيئة التفاوضية والائتلاف اليوم إلى مكونات صورية الفعل محدودة التواصل
السوريين، وقد وقد اضمحل تمثيلها الشعبي بشكل واضح. فمن ناحية التكوين لا تمثل إلا فئة محدودة من 

أقيل أو أبعد أهم كوادرها. أما من ناحية البرنامج والممارسة، فهي الطرف الأضعف في أية مفاوضات بين 
يكشف هزالة وعقم هذه الهياكل. فهذه ما ” اللجنة الدستورية“النظام والمعارضة. ولعل في فضيحة 

لم تلبث أن جعلت من مخرجاته الأطراف التي قاطعت وحاربت مثلا، مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، 
 وباتت تتناهش على مقعد في اللجنة المنتظرة. 2018برنامجها الوحيد في 

والطامعين بثرواتها. والضحية  لقد أصبحت الجغرافيا السورية مسرحا لكل شذاذ الآفاق ولكل العابثين بأمنها
 الأولى هو الشعب السوري الموزع بين قتيل ومعاق ومعتقل ومشرد ولاجئ.

وحتى اليوم، ترفض السلطات الحاكمة علانية الحديث في أهم بنوده التنفيذية، ” بيان جنيف“منذ صدور 
وتسعى بكل الوسائل  .سورية البند الذي يضع المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة

السوريين، في إجراء  لإفراغ العملية السياسية من مضمونها الأساس، وهو الضرورة الوجودية لكل
تغيير بنيوي في هياكل السلطة القائمة على نظام سياسي مستبد ومنظومة فساد دهست بأقدامها البلاد 

ة والأمنية وتحديد وظائفها ومهماتها في والعباد، تغيير بنيوي يشمل إعادة بناء المؤسسة العسكري
السلطة القضائية والسلطة التشريعية خدمة الوطن والمواطن، والضمان الدستوري والعملي لاستقلال 

  والهيئة الانتخابية وهيئة وطنية مستقلة للحقيقة والإنصاف والمساءلة. 

وبشكل مجتزأ. وكأن ثورة الشعب تحاول السلطة الحاكمة التعامل مع المأساة السورية بعقلية أمنية 
، ولم يعد مقنعا حتى وتضحياته لم تكن سوى زوبعة في مسيرة نظام مات في القلوب وفي العقول

لأنصاره، وحتى في خيارها الأمني العسكري هذا، لم تعد صاحبة سيادة وقرار. وهي تنتظر، مثلها مثل 
تقرره قمة ثلاثية هنا أو رباعية هناك. فكيف  ، ما”المعارضة التي يجري التعامل معها إقليميا ودوليا“

 ل بشكل واعد ومتفائل؟يمكن في هذا الوضع انتظار الخلاص والنظر إلى المستقب
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في محاولة لمواجهة هذا الوضع المأساوي، تداعى عدد كبير من السياسيين والعسكريين الوطنيين للعمل 
الشعبية الأساسية، وتذكر بما أراده الشبيبة في المشترك من أجل مبادرة وطنية تعيد الإعتبار للمطالب 
ية واقتصادية، باعتبارها الأساس في أي حوار مختلف المحافظات السورية. من مطالب سياسية واجتماع

 وطني وأية مفاوضات بين أبناء البلد الواحد.

 نقاط انطلاق للحل السياسي

مقترحة لسوريا المستقبل إلى نقطة  لا يمكن تحقيق النقلة لميثاق وطني جامع، من ورقة تأسيسية
من السوريين داخل الوطن انطلاق وارتكاز للحل السياسي دون تعبئة وانتساب أكبر عدد ممكن 

وخارجه. ودون حوار سوري سوري يطال كل من يعتقد بأن ديمومة الوسائل الحالية في الحكم والإدارة 
 ا للمواطن.والتفاوض والحوار لا يمكن أن تشكل خلاصا للوطن وتحرر 

ر والإرادة، لذا ستقوم المبادرة الوطنية بالتواصل والتنسيق مع كل الأطراف السورية المستقلة القرا 
المؤمنة بسوريا دولة ديمقراطية مدنية عصرية، من أجل أوسع استقطاب وطني. ويشمل ذلك المجتمع 

 ت السياسية والعسكريين. الأهلي بالمعنى الواسع من قيادات اجتماعية ودينية ومدنية، والمكونا

عملية، تجمعهم في على منطلقات أساسية  الوطنيين السوريينمن الضروري جمع أكبر قدر ممكن من 
قائم  مؤتمر وطني يجمع أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوري، دون تهميش أو استبعاد لأحد،

 على النقاط التالية:

 كل شبر من الأراضي السورية قضية غير قابلة للتفاوض.الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعلى  –

 والشرذمة والتبعية والوصاية الذي أخذت إليه البلاد.إيقاف مسار الحرب، والتسليح والدمار  –

ضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار كسبيل عملي يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين  –
 والمبعدين لمناطقهم.

ي دة بناء الجيش الوطني السوري بعيدا عن الحزبية والعقائدية والإيديولوجيات والطائفية، جيش فإعا  –
 خدمة وحماية الوطن والمواطن.

إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أساس مهني يلتزم معايير حقوق الإنسان ويعمل على حفظ أمن الوطن  –
دماج طبيعة ودور الأجهزة الأمنية الجدي  دة في الدستور.والمواطن، وا 
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في مصير المفقودين، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في عموم الأراضي السورية، والتحقيق  –
 وتوثيق جرائم التعذيب والقتل في المعتقلات ومراكز التحقيق.

 تجريم الكراهية الطائفية والعرقية والإرهاب. –

شيات الأجنبية من الأراضي السورية. من أي بلد جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميلي –
 جاؤوا ولأي طرف انضموا.

النجاح في بناء السلام والحرية والكرامة والسيادة الوطنية دون بناء دولة مواطنة لكل السوريين لا يمكن  –
 دون تمييز أو إقصاء.

 .2011إلغاء كل الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمنح الجنسية بعد  –

ة، يجري التوافق دستور السوري هو العقد الاجتماعي الموحد للسوريين. لذا فإن مهمة أية لجنة دستوريال –
عليها، تثبيت الالتزام الدستوري بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السورية 

اول السلمي التعددي للسلطة، ومؤسساتها، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كذلك مبدأ التد
 واللامركزية الإدارية.

 وحتى اليوم. 2011ت والقوانين الاستثنائية الصادرة من عام إعادة النظر بجملة الإجراءا –

تلتزم الدولة السورية بإعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد  –
قوبة على خلفية جنائية أو أخلاقية، إلى صفوف الجيش والقوات متطوعين، ما لم يكن قد صدر بحقهم ع

بالقدم الوظيفي ورتبهم والعلاوات والترفيعات التي تنص عليها القوانين ذات  المسلحة، مع احتفاظهم
 الصلة، ويسري الأمر على المدنيين.

 ان السوري.تشكيل هيئة للعدالة الإنتقالية، لمحاسبة كل من ارتكب جرائم جسيمة بحق الإنس –

دى عليها بطرق غير قانونية إلى تلتزم الدولة بإعادة جميع الممتلكات المصادرة أو المسروقة أو المعت –
 باطلا. 10أصحابها الشرعيين. واعتبار المرسوم 

 تلتزم الدولة السورية بالعودة الآمنة لجميع السوريين اللاجئين والمهجرين السوريين. –

هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا البرنامج، خارج أية وصاية خارجية. بضمانات الحوار السوري السوري  –
 الأمم المتحدة وفي إطار قراراتها الدولية. واضحة من
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 للمبادرة الوطنية السورية ١الملحق التوضيحي رقم 

 ع، بكل حرص ومسؤولية على معظم الآراء المتعلقة بالمبادرة الوطنية السورية التي وردتبعد الإطلا
 للجنة المبادرة فإننا نؤكد للإخوة السوريين على النقاط التوضيحية التالية:

المبادرة ليست ممثلا عن الشعب السوري والثورة ولا يتمتع المبادرون بأية صفة أو ميزة خاصة  •
 فيها.

دعوة موجهة لكل السوريين الذين يؤمنون بإقامة دولة المواطنة المتعددة الديمقراطية  المبادرة هي •
 سوري تحت مظلة الأمم المتحدة. -المدنية للالتقاء في مؤتمر وطني من أجل حوار سوري 

 سورية.الشعب هو وحده من يقرر مستقبل ومصير  •
 السورية،محدد على الأرض إن المؤتمر الوطني السوري الذي يجب أن ينعقد في مكان  •

و في أدولية، * كفالةو  وضمانةوبمشاركة ممثلي الشعب السوري بكامل مكوناته، تحت إشراف 
ي من قوى الأمر الواقع الأطراف في الصراع على الأرض أ تدخل عندولة محايدة*، بعيدا 

لعمل المقدمة ومجموعة أوراق ا سيناقش نص المبادرة )الميثاق(، .ن يخصهأي شأالسورية في 
السياسي  نتقالويضع خطة عمل للوصول إلى أفضل الطرق السلمية لإنجاز عملية الإ للمؤتمرين،

وينتخب أمانة عامة لمتابعة  إلى سورية المستقبل الخالية من الاستبداد والظلم والطائفية والتطرف
 تنفيذ قرارات المؤتمر.

وباقي القرارات الأممية المتعلقة بسورية هي المرجعية الأساسية في  ٢٢٥٤إن بيان جنيف والقرار  •
 السوري.الحل السياسي 

الم القادرة، للإسهام في عملية إعادة الأعمار الشاملة مع تحقيق التقدم تدعو المبادرة كل دول الع •
 لحل السياسي ووفق القرارات الدولية.في ا

يؤكد المبادرون على أن لا مكان لأي من المجرمين والقتلة والفاسدين في مستقبل سورية ونطالب  •
 باحالتهم الى محاكم عادلة مختصة

لمبادرة هي سورية بامتياز ولا علاقة بها لأي دولة كانت أو أي تؤكد لجنة المبادرة على أن هذه ا •
 حزب كان

 م ٢٠١٩ذار/مارس آ ١٥ 
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 ميثاق الوطن والمواطن

وما تلاه من مؤتمرات واجتماعات  2012لماضية، ومنذ مؤتمر الجامعة العربية للمعارضة السورية في السنوات ا
دستورية جملة قواعد تأسيسية لدولة مستقلة حتى اليوم، توافقت أهم الحركات السياسية والمدنية في سوريا على 

المجتمعي الجديد بين كل  هذه المبادئ الأساسية نقترحها على كل السوريين، أساسا للعقد. ذات سيادة
إنا نقترح على كل القوى الوطنية والاجتماعية هذه المبادئ كمشروع لميثاق وطني جامع لسوريا الغد.  السوريين.

 وطن سيد كريم لكل أبنائه.

اطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه الشعب السوري واحد، عماده المو  •
أو الدين أو المذهب، المواطنة المرتكزة على أساس وفاق وطني  شامل  أو اللغة اللون أو الجنس  بسبب

لا يجوز لأحد فرض دين  أو اعتقاد  على أحد، أو أن يمنع أحدا  من  ، حيث”الدين فيه لله والوطن للجميع“
 ار عقيدته وممارستها.حري ة اختي

س بين السوريين على  • الإلتزام بالمواثيق والعهود الدولي ة لحقوق التأكيد على حقوق الإنسان، التي تتأس 
الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشري ة. 

 والمقيمين على السواء.وضمان التمت ع بهذه الحقوق للمواطنين 
يادية لا تتجز أ ولا يجوز التخل ي عن أي  الشعب السوري حر  وسي د على أرضه وفي دولته، وهما وحدة س •

. وللشعب السوري الحق  في النضال من أجل استعادة أراضيه  شبر  فيها، وفي مقدمتها الجولان المحتل 
 ة لمقاومة الاحتلال.المحتل ة بكل  الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولي

ل والمتنو ع، الثري  والثقافي والديني   يعتز الشعب السوري بعمقه الحضاري   • من  جزءا  صميمي ا   مم ا يشك 
مختلف  بمشاركة على قاعدة الوحدة في التنوع وحق الإختلاف، ويبني دولته ومجتمعه، ثقافته

 إقصاء. أو تمييزد  دون أي   شرائحه
ل الحري ات الفردي ة  • والعام ة والجماعي ة حقا مشروعا غير قابل للتصرف، وتكفل الدولة الحريات تشك 

، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل المنظمات غير الحكومية والنقابات العام ة
والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب والاعتصام السلمية. 

ل أو السلطة بت هذه الحريات في الدستور، وتوضع القواعد القانونية لصونها من هيمنة عالم الماتث
السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنو ع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصي ات كل أطياف 

ناته وتطل عها للتطو   ر والرعاية.الشعب السوري، وتقر  بالحقوق الثقافية والسياسية لكل  مكو 
ة والطائفية السياسية والإرهاب حماية الإنسان وكرامته وسلامته على أرض سورية تستوجب تجريم المذهبي •

 والعنف.
 حماية البيئة والتراث الوطني والإنساني في سورية جزء لا يتجزأ من حماية الإنسان والوطن. •
الوطني، ويضمن الدستور إزالة كاف ة أشكال التمييز إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور  •

خ التشريعي والقانوني الذي يؤم ن تمكينها ومشاركتها سياسيا  ضد المرأة، ويؤكد على ضرورة خلق المنا
 واقتصاديا  واجتماعيا  فيما يتفق مع كل  المواثيق الدولي ة ذات الشأن.
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لاتفاقية حقوق الطفل والتزامها، ووضع المعايير والسياسات الـتأكيد على احترام الدولة والدستور والقوانين  •
 سية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.الضرورية للرعاية الصحية والنف

التأكيد على احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى والمعاقين، وتوفير مسلتزمات المشاركة  •
 التامة في العمل والنشاطات العامة والتواصل الاجتماعي والثقافي.

بطه بشعوبه وشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى سورية هي جزء من الوطن العربي، تر  •
س في جامعة الدول العربي ة، تتطل ع إلى توثيق مختلف أشكال  والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤس 

 ط بين البلدان العربي ة.التعاون والتراب
السي دة المستقل ة وعاصمتها تلتزم الدولة السورية بدعم الشعب الفلسطيني وحق ه في إنشاء دولته الحر ة  •

 القدس.
تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنساني ة مبنية على  •

 الرسالات السماوية والمشترك الإنساني.
س في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفر عة عنها،  • سورية جزء من المنظومة الدولية وهي عضو مؤس 

لذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات و 
المصالح والمسؤولية المشتركة  المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل

د أمن وسلام العالم.  في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهد 
لشعب هو مصدر الشرعية والعدل أساس الحكم الرشيد. تتحقق السيادة السورية في الربط العضوي بين ا •

دولة ينظم الدستور  الوطن والمواطن. في ظل النظام الجمهوري الديموقراطي ودولة المواطنة المدنية.
بالسلطة أو توريثها عقدها المجتمعي ويسودها القانون وتقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيها الاستئثار 

 بأي  شكل  كان.
سات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوري ة والفصل التام بين السلطات  • تقوم مؤس 

، واحترام التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى  مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السر ي والحر 
 مستقلة ويقرر نتائجها صندوق الاقتراع.نتائج الانتخابات التي تنظمها هيئة 

يقر  دستور جديد أسس النظام الديموقراطي المدني ونظام انتخاب عصري  وعادل يضمن حق مشاركة  •
واعد تؤم ن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، كاف ة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن ق
نفاق  الأحزاب والجماعات السياسية. وتضبط بشكل  دقيق الموارد المالية وا 

الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها،  •
ل في النشاطات ا لسياسية. وتحدد وظيفة أجهزة الأمن في نطاق تحرص على الأمن القومي ولا تتدخ 
 ة.حماية المواطن والوطن واحترام الحقوق الإنسانية الأساسي

تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلي ة تدير  •
 ى تنمية مستدامة ومتوازنة.شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إل
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كتها في القرارات التنفيذية تحمي الدولة أشكال تنظيم المجتمع المدني المختلفة. وتضمن تمثيلها ومشار  •
والتشريعية وبناء السلطة القضائية المستقلة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المصالحة والمحاسبة 

 والرقابة الوطنية.
الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا  للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل  تصون الدولة الملكية •

ة. تعويض عادل، ويمنع  القانون أي شكل من أشكال تجيير المال العام لمصالح خاص 
تصون الدولة المال العام والملكي ة العام ة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية ورفع  •

لتنمية البشرية، وحماية الجماعات المستضعفة وا عادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي مستوى ا
فئات الاجتماعية وبين المناطق بما يرفع من مستوى دخول الفقراء ومستوى المناطق المهمشة، بين ال

قتصادية والمنافسة وكذلك على ضمان حري ة الاستثمار وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والمبادرة الا
املين وتكافؤ الفرص وفتح الأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق الع

 والمستهلكين.
تضع الدولة السورية في مقدمة التزاماتها ومسؤولياتها الوطنية، تطوير وتحديث برامج التربية والتعليم، بما  •

بكل المعارف النظرية والتطبيقية والخبرات، التي تؤهلها  يستجيب لضرورة إعداد أجيال المستقبل المزودة
إلى تطوير الوعي الشعبي المستند على  العصرية الهادفةلثقافة لقيادة عملية التنمية في البلاد. إن نشر ا

 القيم العقلانية والموضوعية مهمة أساسية للدولة والمجتمع ومن واجب الدولة القضاء على الأمية.
لسورية كل اهتماماتها لانتهاج سياسة عملية فعالة ترمي لتحقيق التواصل والتفاعل والتكامل تولي الدولة ا •

يين المهاجرين والمغتربين، ووطنهم الأم، على أفضل وجه ممكن باعتبارهم جزءا أصيلا من بين السور 
تقديم كل شعبهم. بما يؤمن مساهمتهم الفعالة في خدمة وتنمية وطنهم والدفاع عن قضاياه العادلة و 
وتشجع  الخدمات الممكنة لهم. وفي هذا المجال فإن على الدولة أن تضع وتنفذ كل السياسات التي تحفز

كل الكفاءات والكوادر التي اضطرت لهجرة وطنها للعودة إليه للمساهمة في معركة إعادة الإعمار 
مكانيات من لا تسمح لهم ظروفهم   بالعودة القريبة.والتنمية وتأمين الإستفادة من خبرات وا 

بهدف التشغيل الكامل الكريم تلتزم الدولة السورية إزالة كاف ة أشكال الفقر المدقع والتمييز ومكافحة البطالة  •
 اللائق والإنصاف في الأجور، وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسي ة للمواطنين.

 

 

 


